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الباب الثاني: النتائج القانونية لفعل الدولة غير المشروع دوليا (تابع)*   ثانيا -
الفصل الثاني: أشكال الجبر   باء -

اعتبارات عامة  - ١
العنـوان الحـالي للفصـل الثـاني هـو �حقـوق الدولـة المضـرورة والتزامـــات الدولــة الــتي  -١٢٠
ارتكبت فعلا غـير مشـروع دوليـا�. ويمكـن الاسـتعاضة عـن ذلـك بعنـوان أقصـر وأبسـط هـو 
�أشـكال الجـبر�. ولهـذا عـدة مـيزات أخـرى. فـهو يســـتبعد المعــنى الضمــني الــذي مــؤداه أن 
ـــع الحــالات مــع التزامــات الدولــة المرتكبــة  حقـوق �الدولـة المتضـررة� متلازمـة تمامـا في جمي
للفعل(٢١٢). وهو متسق أيضا مع الرأي القائل بأن الدولـة المسـؤولة عليـها (إلى جـانب الكـف) 
ـــام بالجــبر  الـتزام عـام وحيـد مـترتب علـى ارتكـاب الفعـل غـير المشـروع دوليـا – ألا وهـو القي
الكامل. أما الأشكال التي سيتخذها الجبر فتتوقف على الظـروف، وسـتعالج هـذه علـى التـوالي 

في الفصل الثاني، وفي الباب ٢ مكررا المقترح، الذي سيتناول أداء المسؤولية. 
وقد حدد الفصل الثاني بصيغته المعتمدة في القراءة الأولى مبدأين عامين اثنـين (الكـف  -١٢١
والجبر) يقترح حاليا إدراجهما على هذا النحـو في الفصـل الأول، وحـدد أيضـا أربعـة أشـكال 
للجبر، هي الرد والتعويض والترضية وتأكيدات وضمانات عدم التكرار (بيد أن هذه اعتـبرت 
منفردة). وللأسباب التي سبق إيضاحها، من الأفضل معاملة التأكيدات والضمانـات علـى أـا 
جانب من جوانـب الكـف والأداء المقبـل، حيـث أـا، علـى غـرار الكـف ولكـن علـى عكـس 
الجبر، تفترض اسـتمرار العلاقـة القانونيـة المنتهكـة(٢١٣). وهـذا يجعـل الأشـكال الرئيسـية للجـبر 
ثلاثة. وقد اقترح المقرر الخاص أرانجيو - رويس أيضا مادة مستقلة تتعلق بالفـائدة؛ وأدرجـت 
ــيعالج  اللجنـة هـذا في إشـارة عـابرة أوردـا في المـادة ٤٤ (التعويـض). وبالإضافـة إلى ذلـك، س

الفصل الثاني مسألة خطأ المتضرر، المدرجة سابقا في المادة ٤٢ (٢)(٢١٤). 

 __________
يود المقرر الخاص أن يعرب عن شكره لــ بيير بودو وجـاكلين بيـل وجـون بـاركر وبـتروس مـافرويدس لمـا  *

قدموه من مساعدة في إعداد هذا التقرير. 
انظر أعلاه، الفقرة ٨٤.  (٢١٢)
انظر أعلاه، الفقرة ٥٤.  (٢١٣)

انظر أعلاه، الفقرتان ١٩ و ٣٣.  (٢١٤)
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وفيما عدا الملاحظة العامـة الـتي مؤداهـا أنـه ينبغـي إعـادة تنظيـم البـاب ٢ �مـن أجـل  -١٢٢
وضع الخيارات الواردة في الباب الأول في الاعتبار�(٢١٥)، لم تكـن هنـاك تعليقـات محـددة مـن 

جانب الحكومات بشأن مفهوم الباب ٢ وهيكله. 
وإذا وضعت في الاعتبار الأحكـام المقـترح نقلـها إلى الفصـل الأول مـن البـاب الثـاني،  -١٢٣

يتضح أن الفصل الثاني يمكن أن يتكون بالتالي من الأحكام التي تعالج المسائل التالية: 
الرد العيني (المادة ٤٣ الحالية)؛  �
التعويض (المادة ٤٤ الحالية)؛  �
الترضية (المادة ٤٥ الحالية)؛  �

الفائدة (مشار إليها في المادة ٤٤، ولكن لا توجد بشأا مادة فعلية)؛  �
تخفيف المسؤولية (المادة ٤٢ (٢) الحالية).  �

وتنشأ هنا عدة مسائل إضافية. وتشمل هذه، على سبيل المثال، اختيار الدولـة المتضـررة/اـني 
عليـها لأسـاليب الجـبر، وأثــر تســوية ادعــاء بالمســؤولية، واحتمــال وضــع قــاعدة تحــول دون 
الاسترداد المزدوج. وستناقش هذه المسائل في سياق الباب الثـاني مكـررا المقـترح المتعلـق بـأداء 

المسؤولية. 
 

الرد  - ٢ 
المادة ٤٣ الحالية  (أ)

تنص المادة ٤٣ على ما يلي:  -١٢٤
�الرد العيني 

يحق للدولة المضرورة أن تقتضي من الدولة التي أتت فعلا غير مشـروع دوليـا 
الرد عينا، أي إعادة الوضع إلى ما كان عليـه قبـل إتيـان الفعـل غـير المشـروع، وذلـك 

بالشروط وفي الحدود التي يكون فيها الرد العيني: 
غير مستحيل ماديا؛ أو  (أ)

لا ينطـوي علـى إخـلال بـالتزام ناشـئ عـن قـاعدة آمـــرة مــن قواعــد  (ب)
القانون الدولي العام؛ أو 

 __________
A/CN.4/496، الصفحة ٢٣، الفقرة ١٠٨.  (٢١٥)
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لا يشكل عبئا لا يتناسب البتة مـع الفـائدة الـتي سـتعود علـى الدولـة  (ج)
المضرورة من اقتضاء الرد عينا بدلا من التعويض المالي؛ أو 

لا يهدد بشكل خطير الاستقلال السياسي أو الاسـتقرار الاقتصـادي  (د)
للدولة التي أتت الفعل غير المشروع دوليا، على ألا تتعرض الدولة المضـرورة لأخطـار 

مماثلة إذا لم تستوف الرد عينا�. 
ويسير الفصل الثـاني علـى أسـاس افـتراض مـؤداه أن الـرد العيـني (المشـار إليـه فيمـا يلـي بمجـرد 
كلمة �الرد�) هو الشكل الأساسـي للجـبر. وتعـرف المـادة ٤٣ الـرد تعريفـا واسـعا نوعـا مـا 
بأنه �إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إتيان الفعل غير المشروع�، ثم تمضـي إلى تبيـان أربـع 
حالات استثنائية لا يكون الرد فيها لازما. والمقصود من ذلك، وإن كان غـير معـبر عنـه ـذه 
الدرجـة مـن التفصيـل، هـو السـماح للدولـة المتضـررة بـأن تختـــار الحصــول علــى التعويــض أو 
الترضية بدلا من الرد: ويتم هذا بالتعبير عن الرد على أنه حق أو اسـتحقاق للدولـة المتضـررة. 
بيد أن هذا لا يعالج مشكلة تعدد الدول المتضررة، أو الحالة (المسلم أـا نـادرة الحـدوث) الـتي 
لا يكون فيها هذا الخيار متاحا للدولة المتضررة. وهذا يمكـن أن يحـدث مثـلا في الحـالات الـتي 

تشمل احتجاز أشخاص أو الاستيلاء غير المشروع على أراض. 
ويصف التعليق على المادة ٤٣ الرد بأنه �أول أساليب الجبر المتاحـة للدولـة المضـرورة  -١٢٥
بسبب فعل غير مشروع دوليا�(٢١٦). ويشير التعليق إلى أن مصطلح �الـرد� يسـتخدم أحيانـا 
ليعني فعلا الجبر الكامل ولكنه يعرب عن تفضيل المعـنى المحـدود والتقليـدي بقـدر أكـبر المتمثـل 
ـــن شــأنه أن يوجــد لــو  في �بنـاء أو إعـادة بنـاء الوضـع الـذي كـان موجـودا أو الـذي كـان م
لم يرتكب الفعل غير المشروع�. ومـن ثم فإنـه لكـي يتحقـق الـرد لا يلـزم للمـرء إلا أن يسـأل 
سؤالا وقائعيا واحدا هو ما هو الوضع الـذي كـان قائمـا مـن قبـل؟ لا السـؤال الأكـثر اتصافـا 
بالطابع التجريدي أو النظـري المتمثـل في مـا الـذي كـان الوضـع سـيكون عليـه لـو لم يرتكـب 

الفعل غير المشروع؟(٢١٧). 
ويمضي التعليق فيؤكد بعبـارات قويـة �الأسـبقية المنطقيـة والزمنيـة للـرد العيـني� علـى  -١٢٦
الجبر بالمثل، أي التعويض. ويذكر التعليق في الوقت نفسه أن الدولـة المتضـررة كثـيرا مـا تختـار 
ـــيوعا�. وهــذه  تلقـي التعويـض لا الـرد، وأن التعويـض هـو في الواقـع �أكـثر أشـكال الجـبر ش
المرونة التي توجد علـى صعيـد الممارسـة يجـب الاعـتراف ـا، ولكـن يلـزم أيضـا التوفيـق بينـها 

 __________
التعليق على المادة ٤٣، الفقرة (١)، النص الوارد في حوليـه ... عـام ١٩٩٣، الـد الثـاني (الجـزء الثـاني)،  (٢١٦)

الصفحات ١٢٧-١٣٨. 
المرجع نفسه، الفقرة (٢).  (٢١٧)
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وبين التأكيد على أن الرد هو الشكل الأولي للجبر(٢١٨). ويفيد التعليق بـأن الوسـيلة الأساسـية 
لتحقيق هذا التوافق تتمثل فيما يبدو في أن تطلب الدولة المتضررة التعويض أو تقبلـه بـدلا مـن 
الرد(٢١٩). بيد أن التعليق لا ينـاقش مـاذا سـيكون الحـال إذا كـانت توجـد عـدة دول متضـررة 
لا يوجد اتفاق بينـها بشـأن مـا إن كـانت تصـر علـى الـرد. كمـا أن التعليـق لا ينـص صراحـة 
علـى أي اختيـار بعينـه؛ ويتـم هـذا ضمنـا بمعاملـة الـرد علـى أنـه حـق للدولـة المتضـررة، لهـــا أن 
تتـذرع بـه أو لا تتـذرع. بيـد أنـه (بصـرف النظـر تمامـا عـــن المشــاكل المرتبطــة بتعــدد الــدول 
المتضررة) يمكن أن تكون هناك حالات لا يحق فيها للدولة المتضررة أن تتنازل عن الرد. ومـن 
ذلـك علـى سـبيل المثـال أن حكومـة الدولـة الـتي يتـم غزوهـا وضمـها خلافـا للقواعـــد المتصلــة 
باسـتعمال القـوة لا يحـق لهـا أن تقبـل التعويـض بـدلا عـن انسـحاب القـوات المحتلـة، وســتنطبق 
اعتبارات مماثلة لذلك في الحالات التي يتخذ فيها الفعـل غـير المشـروع دوليـا شـكل الاحتجـاز 
القسـري للأشـخاص. ويمكـن أن يتضـح لـدى إجـراء التحليـــل المناســب أن تلــك الحــالات لا 
تشمل الرد بالمعنى الحرفي للكلمة بقدر مــا تشـمل الكـف عـن فعـل مسـتمر غـير مشـروع، وأن 
التأكيد على �الرد� في تلك الحالات ناشئ مـن قـانون الأداء لا مـن قـانون �الجـبر�. ويبـدو 
واضحا أن عدم الأداء لا يمكن أن يصفح عنه حينما يكون الفعل المستمر غـير المشـروع خرقـا 
لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام (كما في حالة الاحتلال غير المشروع لدولـة مـا). 
وينطبق هذا الأمر بالمثل في حالة الانتهاك المستمر لالتزام لا يجوز الانتقـاص منـه مـن التزامـات 
حقوق الإنسان (مثل الالتزامات القائمـة بـين الـدول الأطـراف في معـاهدة لحقـوق الإنسـان). 
ولكن الآثار المترتبة على هذه القيود على الرد بالمعنى الصحيح للكلمة لم يجـر بحثـها في التعليـق 

بل ولا في المواد المنشورة في هذا الموضوع. 
بيد أن التعليق يناقش مسألة مختلفة، هي التميـيز الـذي يوضـع أحيانـا بـين الـرد المـادي  -١٢٧
ـــانوني (مثــل إبطــال القوانــين).  (مثـل إعـادة الأشـخاص أو الممتلكـات أو الأراضـي) والـرد الق
وهناك أمثلة عديدة في ممارسـات الـدول لكـلا النوعـين. فانسـحاب العـراق مـن الكويـت بعـد 
غزوه لها في عام ١٩٩٠ مثال للرد المـادي الجزئـي، ولكـن اقـترنت بـه أيضـا أشـكال مـن الـرد 
القـانوني، منـها إبطـال المرسـوم العراقـي الـذي يعلـن اعتبــار الكويــت محافظــة عراقيــة. ويمكــن 
التفاوض أيضا على عـدة أشـكال مجتمعـة للـرد علـى أسـاس عـدم الإخـلال كجـزء مـن تسـوية 
نزاع ما، دون أي اعتراف بالمسـؤولية: فعلـى سـبيل المثـال، أسـفر الـتراع الـذي نشـب بسـبب 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة (٣).  (٢١٨)
المرجع نفسه، الفقرة (٤).  (٢١٩)
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استيلاء كندا على سفينة الصيد الإسبانية �إستاي� عن تسوية معقدة(٢٢٠). وبـالنظر إلى غلبـة 
احتـواء الـرد علـى أنـواع مختلفـة مـن التدابـير (القانونيـة والوقائعيـة)، يخلـص التعليـــق إلى أنــه لا 
توجد حاجة إلى إجـراء تميـيز رسمـي في المـادة نفسـها بـين الـرد �المـادي� و �القـانوني�(٢٢١). 
ولا يلزم كذلك أن تعالج المادة صراحة مسـألة الـرد علـى المسـتوى القـانوني الـدولي، مثـلا عـن 
طريق إبطال ادعـاء دولي بالولايـة أو مطالبـة دوليـة بـأراض مـا. وفي سـياق تسـوية المنازعـات، 
يمكن أن يتحقق هذا تماما بإصدار إعلان بشـأن الموقـف القـانوني الحقيقـي، حـتى إذا كـان هـذا 
غير ملزم رسميا إلا لأطراف الدعوى. وعلى الرغم من أحكام المــادة ٥٩ مـن النظـام الأساسـي 
لمحكمة العدل الدولية، فإن الأثـر العملـي لمثـل هـذا الإعـلان يحتمـل أن يتمثـل في إثبـات سـيادة 
الدولة المعنية على إقليمها، أو ولايتها على موارد بحرية، على أسـاس أعـم(٢٢٢). ويقـال أحيانـا 
عن هذا الوضع القانوني إنه �قابل للمعارضة بالنسبة إلى الكافة�، ولكن لا ينبغـي الخلـط بينـه 
وبين مسألة الالتزامات إزاء الكافـة، علـى النحـو الـذي تنـوول بالمناقشـة في موضـع سـابق مـن 

هذا التقرير(٢٢٣). ويخلص التعليق إلى ما يلي: 
�إن كل ما يمكن أو يستطيع القانون الدولي - والهيئات الدولية - القيـام بـه 
عادة، فيما يتعلق بالتصرفات أو الأحكام أو الأوضاع القانونية الداخلية هو أن تقـرر 
أا تنطوي علـى إخـلال بالالتزامـات الدوليـة وأـا تصبـح بذلـك مصـدرا للمسـؤولية 
الدوليـة وأن تقـرر بعـد ذلـك وجـوب الجـبر الـذي قـد يتطلـب، حسـب ظـروف كـــل 
حالة، إلغاء أو إبطال التصرفات القانونيـة الداخليـة مـن جـانب الدولـة الفـاعل. وفيمـا 
يتعلـق بمسـألة مـا إذا كـان مـن الممكـن لمحكمـة دوليـة أن تقـوم مباشـرة بإبطـال قواعــد 
قانونية دولية أو تصرفات أو معاملات أو أوضـاع قانونيـة دوليـة علـى سـبيل الجـبر في 
صورة الرد عينا، تميل اللجنة إلى الإجابة على هذا السؤال بالإيجـاب، ولكنـها تلاحـظ 

 __________
انظر �قضية الولاية على مصائد الأسماك (إسـبانيا ضـد كنـدا)�، الحكـم المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر  (٢٢٠)
١٩٩٨، الفقرة ٢١. وقضت التسوية المتوصل إليها بين كندا والاتحاد الأوروبي بجملـة أمـور منـها الإفـراج 
عن السفينة ورباا، وإعادة الكفالة، وإلغاء الأنظمة الكندية المنطبقة على سفن الاتحاد الأوروبي التي تزاول 
صيد هلبوت غرينلاند في المنطقة التنظيمية لمنظمة شمال غرب المحيط الأطلسي لمصـائد الأسمـاك. وبالإضافـة 
إلى ذلك اتفق الطرفان على التطبيق المؤقـت لتدابـير جديـدة للحفـظ والإنفـاذ. ومـن الواضـح أن الترتيبـات 
المتفق عليها بـين كنـدا والاتحـاد الأوروبي في هـذه القضيـة لم تحـل الـتراع حـلا تامـا: فقـد واصلـت إسـبانيا 

الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة الدولية، وإن كانت هذه قد قضت بعدم اختصاصها بالنظر فيها. 
التعليق على المادة ٤٣، الفقرتان ٧ و ٨.  (٢٢١)

 PCIJ, Sec. A/B, No. 53 ،على سبيل المثال، كما في قضية غرينلاند الشرقية، المحكمة الدائمة للعدل الدولي (٢٢٢)
 .(1933)

انظر أعلاه، الفقرتان ٩٧ و ١٠٦.  (٢٢٣)
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أنـه لمـا كـانت آثـار أحكـام المحـاكم الدوليـة تقتصـر عـادة علـى الطرفـين فإنـه لا يمكــن 
تعديل أو إبطال أي تصرف أو وضـع تمتـد آثـاره خـارج نطـاق العلاقـات الثنائيـة بـين 
الطرفين إلا بواسطة الدولتين المعنيتين، مـا لم تنـص الصكـوك المتعلقـة بـالموضوع علـى 

غير ذلك�(٢٢٤). 
١٢٨ -ويمضي التعليق إلى مناقشة وتبرير الاستثناءات الأربعة للرد العيني، المنصوص عليـها في 

المادة ٤٣ بالصيغة التي اعتمدت ا في القراءة الأولى. 
ففيما يتعلق باسـتحالة الـرد، فـإن هـذه يمكـن أن تكـون كليـة أو جزئيـة، وأن  (أ)
�تنشأ من أن طبيعة الواقعة أو آثارها قد جعلـت الـرد مسـتحيلا ماديـا. وقـد يرجـع ذلـك إمـا 
لأن الشيء الذي يجب رده قد هلك، أو لأن حالته تدهورت تدهورا شـديدا لا عـلاج لـه، أو 
لأن الأحـــوال العامـــة المتعلقـــة بـــالموضوع قـــد لحقـــها تغـــير واقعـــــي جعــــل الــــرد المــــادي 

مستحيلا�(٢٢٥)؛ 
ويتعلق �الاستثناء� الثاني بالحـالات الافتراضيـة الـتي ينطـوي فيـها الـرد علـى  (ب)
انتهاك بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العـام، وإن لم يقـدم مثـال لحالـة مـن هـذا القبيـل 
ـــذه علــى  (أو لا يمكـن بسـهولة تصورهـا). ويقصـر التعليـق حـالات �الاسـتحالة القانونيـة� ه
انتهاكات القواعد الآمرة، التي من الواضح أن الوضع القانوني الناتج عنها سـيهم جميـع الـدول 
وليس الدول المعنية مباشرة وحدها. ويبرز التعليق الحالات التي يمكـن أن يؤثـر فيـها الـرد علـى 
ــــك إلا إذا  حقــوق دول أخــرى: �إذا كــانت الدولــة الملزمــة بــالرد لا تســتطيع أن تفعــل ذل
انتـهكت التزامـا دوليـا عليـها تجـاه دولـة �ثالثـة�، فـإن ذلــك لا يؤثــر في الواقــع علــى علاقــة 
المسؤولية بين الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع والدولـة المضـرورة الـتي يحـق لهـا اقتضـاء الـرد 
مـن الدولـة المضـرورة مـن جـانب والدولـة �الثالثـة� مـن جـانب آخـــر�(٢٢٦). وهــذا صحيــح 
بالطبع: فالدولة �ألف� قد تكون مسؤولة تجـاه الدولـة �بـاء� عـن فعـل اتخـذ بالاشـتراك مـع 
الدولة �جيم�، حتى إذا اتخذ الفعـل المعـني شـكل إبـرام معـاهدة ثنائيـة. ولكـن المسـألة ليسـت 
هي المسؤولية، بـل هـي الشـكل الـذي ينبغـي أن يتخـذه الجـبر، وإتمـام فعـل قـانوني مـن جـانب 
الدولـة المسـؤولة قـد يجعـل مـن المسـتحيل علـى هـذه الدولـة أن تفـي بـالرد. وربمـــا يكــون مــن 
الأفضل إدراج هذه الحالات تحت عنوان الاستحالة. ففي القضية المرفوعة من السلفادور علـى 
نيكـاراغوا، قضـت محكمـة العـدل للبلـدان الأمريكيـة بـأن إبـرام معـاهدة بـين نيكـاراغوا ودولــة 
__________ ثالثـة (الولايـات المتحـدة) إخـلال مـن جـانب نيكــاراغوا بــالتزام تعــاهدي ســابق علــى عــاتق 

التعليق على المادة ٤٣، الفقرة (٩).  (٢٢٤)
المرجع نفسه، الفقرة (١١).  (٢٢٥)
المرجع نفسه، الفقرة (١٢).  (٢٢٦)
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نيكاراغوا تجاه السلفادور. وبافتراض صحة هذا الاتفاق الأخير، فإن إاءه أمر لا يخضـع علـى 
وجه الحصر لسلطة نيكاراغوا. وفي هذه الواقعة، رفضت محكمة البلدان الأمريكية أن تبـت في 
صحة المعاهدة الأخيرة، واقتصرت على إصدار حكم إيضاحي(٢٢٧). ويمضي التعليق بعد ذلـك 
إلى بيـان أن الدولـة لا يمكنـــها أن تقــاوم علــى الوجــه الســليم الوفــاء بــالرد بــالتذرع بمفــهوم 
الاختصـاص الداخلـي(٢٢٨): وهـذا يبـدو غنيـا عـن الإيضـاح، حيـث أنـــه إذا كــان الــرد لازمــا 
بموجب القانون الدولي من وجه ما، فإن المسألة المعنية ينتهي، بحكم التعريف، وقوعـها حصـرا 

داخل نطاق الولاية الداخلية للدولة المسؤولة(٢٢٩). 
ويتعلق الاستثناء الثالث بالحالات التي يكون فيها الإصرار على الرد بدلا مـن  (ج)
التعويـض غـير متناسـب في ظـل الظـروف القائمـة. ويذكـر في التعليـق أن هـذا الاســـتثناء قــائم 
�على أساس العدالة والمعقولية ويسعى إلى التوصل إلى توازن منصف بين العبء الـذي ينبغـي 
أن تتحمله الدولة الفاعل لأداء الرد العيني والفـائدة الـتي سـتحصل عليـها الدولـة المتضـررة مـن 
وراء الحصول على الجبر ذا الشكل بـالذات وليـس عـن طريـق التعويـض�(٢٣٠). وفي معـرض 
التأييد لذلك، يستشهد التعليق بقضية غابات رودوبيا الوسـطى، ولكـن هـذه، هـي الأخـرى، 
حالة من حالات الاستحالة أو عدم الإمكانية العملية أكثر من كوا حالة تنطوي على عـبء 
مفرط(٢٣١)، ولا يبدو على أي حال أا كانت حالة عدم تناسـب ظـاهر. بيـد أنـه فيمـا يتعلـق 
بالفقرة (ج)، يمضي التعليق إلى الإصرار على أنه لا يمكن تبرير رفض الرد �إلا إذا وجـد عـدم 

 __________
 .(1917) 11 A.J.I.L. (Supplement) p.3 (٢٢٧)
التعليق على المادة ٤٣، الفقرة (١٣).  (٢٢٨)

ولكـن بصـرف النظـر تمامـا عـن اعتبـارات الولايـة الداخليـة، قـد تكـون هنـاك حـالات تـؤدي فيـها مصــالح  (٢٢٩)
الضمان القانوني لأطراف أخرى أو حقوق تلك الأطراف إلى جعل الرد مستحيلا فعليـا. ومـن ذلـك علـى 
سبيل المثال أن منح حكومة ما عقدا لشركة ما، ولتكن الشركة �ألف�، على نحو يخـل بـالقواعد الدوليـة 
ـــا تعاقديــة  المتعلقـة بالمشـتريات العامـة، يمكـن أن يكـون فعـالا مـن الناحيـة القانونيـة علـى نحـو يوجـد حقوق

للشركة �ألف�. وفي مثل تلك الحالات، يمكن أن يستبعد الرد (بمعنى إعادة منح العقد). 
التعليق على المادة ٤٣، الفقرة (١٤).  (٢٣٠)

U.N.R.I.A.A., vol. III, p. 1405 (29 March 1933)، أشير إليها في الفقرة (١٥) من التعليق على المـادة ٤٣.  (٢٣١)
وقد أورد المحكم في هــذه القضيـة عـددا مـن الأسـباب الـتي دعتـه إلى الانتـهاء إلى أن التعويـض هـو الشـكل 
العملي الوحيد للجبر: الواقع الـذي مـؤداه أن المدعـي ليـس هـو الوحيـد الـذي مـن حقـه مزاولـة العمليـات 
الحراجيـة، وإن لم تقـدم ادعـاءات مـن الأشـخاص الآخريـن المرتبطـين بـه في العمليـة، وأن الغابـــات ليســت 
بنفس الحالة التي كانت عليها عند أخذها، وأن من الصعب تحديد ما إن كان سـيثبت بـالفعل إمكـان الـرد 
دون إجراء استقصاء تفصيلي لحالتها الراهنة، وأن الرد يمكن أن يمس الحقوق التي تم منحها لأشخاص ثالثة 
منذ أخذ الغابات. المرجع نفسه، p. 1432. وتؤيد هذه القضية منهج الأخذ بفهم واسع لـ�استحالة� منـح 

الرد. 
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تناسب خطير بين العبء الذي يفرضه هذا النـوع مـن الجـبر علـى الدولـة [المسـؤولة] والفـائدة 
التي ستحصل عليها الدولة المتضررة منه�(٢٣٢). 

وينطـوي الاسـتثناء الرابـع للـرد علـى سـيناريو �وبيـل� آخـر، لا يختلـف عــن  (د)
ـــتي يمكــن فيــها أن  الحالـة المتصـورة في المـادة ٤٢ (٣) بصيغتـها المعتمـدة في القـراءة الأولى، وال
يؤدي الجبر الكامل إلى حرمـان شـعب مـا مـن وسـائل عيشـه الخاصـة(٢٣٣). ووفقـا لمـا جـاء في 
المادة ٤٣ (د) والتعليق عليها، لا تلزم الدولة المسؤولة بـالرد إذا كـان �سـيهدد بشـكل خطـير 
اسـتقلالها السياسـي واسـتقرارها الاقتصـادي في الوقـت الـذي لـن تتـأثر فيـــه الدولــة المضــرورة 
بنفس القدر إذا لم تسـتوف الـرد عينـا�. وهنـا أيضـا لا تسـاق أمثلـة فعليـة لذلـك، ويذكـر أن 
هــذه الحالــة المتصــورة �اســتثنائية للغايــة ... وربمــا كــــانت أكـــثر ملاءمـــة للمـــاضي منـــها 
للحــاضر�(٢٣٤). ويشــرع التعليــق في مناقشــة مســائل التعويــض فيمــا يتعلــق بــــبرامج تـــأميم 
الأراضـي، مشـيرا إلى أن التـأميم العـــام لتحقيــق غــرض عــام وعلــى أســاس غــير تميــيزي أمــر 
مشروع، وأن مسألة التعويض عن التأميم محكومة بالقاعدة الأوليـة ذات الصلـة: ينـاظر ذلـك، 
في الحالات التي يشكل فيها عدم دفع التعويض فعلا غير مشـروع دوليـا، يشـمل الجـبر المتعلـق 

ذا التقصير دفع مبالغ نقدية، بما في ذلك الفوائد، وليس إعادة الممتلكات المعنية(٢٣٥). 
١٢٩ -وتتضمن الردود الواردة من الحكومات على المادة ٤٣ الإعــراب عـن بعـض الشـكوك 
بشأن بعض الاستثناءات التي تنص عليها، ولكنها لا تعترض على الملاءمة العامـة لتلـك المـادة. 
وعلى الرغم من أن الولايـات المتحـدة تؤكـد علـى �أسـبقية التعويـض علـى الـرد علـى صعيـد 
الممارسة�، فإا تقر بأن الرد العيني ما فتئ �يشكل وسيلة من وسـائل الانتصـاف في القـانون 
الدولي ويقوم بدور فريد في الحالات الـتي تسـتحوذ فيـها الدولـة المرتكبـة للفعـل غـير المشـروع 
علـى أراض أو ممتلكـات ذات قيمـة تاريخيـة أو ثقافيـة�(٢٣٦). وتقـترح فرنسـا الاســـتعاضة عــن 
عبارة �الرد العيني� بعبارة �إعادة الحالة إلى ما كانت عليه�، علـى أسـاس أن العبـارة الأولى 

 __________
التعليق على المادة ٤٣، الفقرة (١٦).  (٢٣٢)

انظر أعلاه، الفقرات ٣٨-٤٢.  (٢٣٣)
التعليق على المادة ٤٣، الفقرة (١٧).  (٢٣٤)

في السنوات الأخيرة، أدت إجراءات نقض السياسات فيما يتعلق ببعض البرامج السـابقة لتـأميم الأراضـي،  (٢٣٥)
والاتجاه إلى الخصخصة، إلى اتخاذ تدابير لرد الأراضي وغيرها من الممتلكات إلى أصحاا السابقين في عدد 
من البلدان. وهذه البرامج لها سماا المحددة الخاصة ا ولا تشمل، في معظم الحالات، الرد بـالمعنى المقصـود 

في المادة ٤٣. 
A/CN.4/488، الصفحتان ١٣٧ و ١٣٨.  (٢٣٦)
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قـد تعـني �مجـــرد رد شــيء أو شــخص�(٢٣٧). وهــي تعــارض مــع حكومــات أخــرى بعــض 
الاستثناءات المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)، لأـا تـرى أـا يمكـن أن تقلـل مـن 
وزن المبدأ العام المبين في الديباجة وتتحيز دون داع للدولـة المسـؤولة. واتسـاقا مـع اعتراضاـا 
السابقة على مفهوم القاعدة الآمـرة، تـرى الحكومـة الفرنسـية وجـوب حـذف الفقـرة الفرعيـة 
(ب)؛ وتقول علاوة على ذلك إنه مـن غـير المفـهوم في رأيـها �كيـف يمكـن أن تتنـافى العـودة 
إلى القانون� مع قاعدة آمرة(٢٣٨). وانتقدت الولايـات المتحـدة أيضـا الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن 
حيث أا تمكن الدولة المسؤولة من تفادي الرد في الحـالات الـتي يمكـن أن يكـون فيـها مناسـبا 
أو مفضلا؛ ومن ثم فإن تلك الحكومة تدعو إلى إيضاح عبـارة �عبئـا لا يتناسـب البتـة�(٢٣٩). 
بيد أن الشواغل الرئيسية الـتي أعربـت عنـها تلـك الحكومـة تتعلـق بـالفقرة الفرعيـة (د): وهـي 
ترى وجوب حذفها. وعلى الرغم من أن الولايـات المتحـدة توافـق علـى أن ذلـك الحكـم مـن 
ـــى الــرد العيــني في  المحتمـل أن يكـون لـه �أثـر عملـي محـدود نسـبيا نظـرا لأولويـة التعويـض عل
الممارسـة�، فإـا تعـارض إدراج مفـاهيم فضفاضـة تـترك �دون تعريـــف ودون أن تســتند إلى 
قـاعدة مسـتقرة في الممارسـة الدوليـة�، ويرجـح أن تكـون لهـا �آثـار تتجـــاوز النطــاق الضيــق 
لحكــم المــادة �٤٣(٢٤٠). وتــــرى اليابـــان أن عبـــارة �يـــهدد بشـــكل خطـــير … الاســـتقرار 
الاقتصادي� ينبغي إيضاحها لدرء احتمال إساءة اسـتعمالها مـن جـانب الدولـة مرتكبـة الفعـل 
غير المشروع: بيد أنه لا ينبغي حـذف الفقـرة إلا كملجـأ أخـير، حيـث أنـه توجـد، في رأيـها، 

حاجة إلى مثل هذا الحكم في مشروع المواد (٢٤١). 
 
 
 

 __________
المرجـع نفسـه، الصفحـة ١٣٧؛ وينبغـي تطبيـق هـذا التعديـل نفسـه علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٤ (المرجــع  (٢٣٧)
نفسه، الصفحة ١٤١). وترى أوزبكستان أن يضاف إلى ديباجة المادة نص مـؤداه أنـه �إذا لم يكـن ممكنـا 
إعادة أشياء ذات خصائص متفردة، يجوز، عن طريق الاتفـاق، التعويـض عنـها بأشـياء مـن نفـس النـوع أو 

مطابقة لها تقريبا� (المرجع نفسه، الصفحة ١٣٩). 
المرجع نفسه، الصفحة ١٣٧.  (٢٣٨)

المرجع نفسه، الصفحة ١٣٨. وعلى العكس من ذلـك، يبـدو أن فرنسـا تؤيـد ضمنـا هـذا الحكـم (المرجـع  (٢٣٩)
نفسه، الصفحة ١٣٧). 

المرجــع نفســه، الصفحــة ١٣٨؛ انظــر أيضــا: فرنســــا (المرجـــع نفســـه، الصفحـــة ١٣٧) وانظـــر أيضـــا  (٢٤٠)
A/CN.4/504، الصفحة ٢٤، الفقرة ٧٠ للاطلاع على رأي مماثل. 

A/CN.4/492، الصفحة ١٦.  (٢٤١)
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الكـف عـن السـلوك غـير المشـروع، والتعويـض العيـني والتعويـض المــالي : مســائل  (ب)
التصنيف والأولوية 

لا شــك في أن التعويــض العيــني يعتــبر شــكلا رئيســــيا للجـــبر في القـــانون الـــدولي،  -١٣٠
ولم تشـكك أي حكومـة في ذلـك. وهنـاك مسـألة أصعـب تتصـل بالعلاقـات بـين الكـــف عــن 
السلوك غير المشروع والتعويض العيني مـن جهـة، وبـين التعويـض العيـني والتعويـض المـالي مـن 
جهة أخرى. والتمييز بين الكـف عـن السـلوك غـير المشـروع والتعويـض العيـني هـو بـالأحري 
مسألة تمييز مبدئي: فكما تبين، قد ينشأ عن الكف عن السلوك غير المشـروع الـتزام لا رجعـة 
فيه و (في بعض الحالات) غير قابل للتقييد، حتى عندما تكون العـودة إلى الوضـع السـابق شـبه 
مسـتحيلة. أمـا بالنسـبة إلى العلاقـة بـين التعويـض العيـني والتعويـض المـالي، فـإن التميـيز بينــهما 
جلي بما فيه الكفاية: فالتعويض العيني يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليـه سـابقا، أي تعويـض 
ما هو معين بالذات، في حين أن التعويض المالي يتمثل في تقديم مال أو قيمة أخرى بديــلا عـن 
التعويض العيني. وتقوم المشكلة الـتي تطـرح في هـذا اـال علـى معرفـة مـدى إمكانيـة الالـتزام 
بمبدأ أولوية التعويض العيني نظرا لهيمنة التعويض المالي عموما على ممارسات الـدول والمحـاكم. 

ويتعين النظر في المسألتين كل على حدة. 
 

الكف عن السلوك غير المشروع والتعويض العيني 
ـــه العــودة إلى الوفــاء  إن الكـف عـن السـلوك غـير المشـروع، الـذي يمكـن وصفـه بأن -١٣١
بالالتزام، هو مسألة نوقشت من قبل(٢٤٢). وللأسباب التي ذُكرت، يجب النظـر في الكـف عـن 
السلوك غير المشــروع جنبـاً إلى جنـب مـع التعويـض المـالي باعتبـاره إحـدى النتيجتـين العـامتين 

لارتكاب فعل غير مشروع دوليا. غير أن الفرق بينهما لا يكون واضحاً في جميع الأحوال. 
ففي التحكيم في قضية رينبو ووريير Rainbow Warrior مثـلا، سـعت نيوزيلنـدا إلى  -١٣٢
إعـادة العميلـين إلى الحجـز في جزيـرة هـاو، لأن الظـروف الـتي أوردـا فرنسـا لتـبرير اســـتمرار 
عــدم احتجازهمــا لم تكــن قائمــة أو لم تعــد موجــودة (كمــا قــررت المحكمــة). فبالنســـبة إلى 
نيوزيلندا، توجب على فرنسا أن تعيدهما إلى الجزيـرة وتحتجزهمـا فيـها للمـدة المتبقيـة مـن فـترة 
الثلاث السنوات؛ ولم تكن قد انقضـت مـدة هـذا الالـتزام لأن الوقـت الـذي أمضـاه العميـلان 
خارج الجزيرة لم يحتسب لهـذا الغـرض. ولم توافـق المحكمـة علـى ذلـك. فقـد رأت أن الالـتزام 
ـــإن مســألة الكــف عــن الســلوك غــير  كـان لمـدة محـددة، وأن هـذه المـدة قـد انقضـت، ولـذا ف

 __________
انظر الفقرات من ٤٤ إلى ٥٢ أعلاه.  (٢٤٢)
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المشروع لم تعد موجودة(٢٤٣). ومع ذلك، يمكن طرح السؤال الآتي: على افـتراض أن وجهـة 
النظر هذه صحيحة بالنسبة إلى تفسير الالتزام الأولي، ما إذا كان مستحقاً لنيوزيلندا بالنسـبة 
إلى التعويض العيني ؟ ليس صحيحا أن التعويض المالي متاح فقـط عندمـا يكـون الالـتزام الـذي 
انتـهك نـافذ المفعـول (مـع أن هـذا صحيـح بالنسـبة إلى الكـف عـن السـلوك غـــير المشــروع). 
وتفـادت المحكمـة الإجابـة علـى السـؤال، ورأت أن الطلـب الـذي تقدمـت بـه نيوزيلنـدا تنــاول 
فقط الكف عن السلوك غير المشروع. غير أن نيوزيلندا، الـتي تخلـت تمامـا صراحـة عـن طلـب 
تعويـض مـالي، سـعت إلى عـودة العميلـين إلى الجزيـرة، وفعلـت ذلـك علـى مـــا يبــدو في إطــار 
التعويض العيني حتى إن قررت المحكمة (كما حصل فعلا) أن مسـألة الكـف عـن السـلوك غـير 

المشروع لم تعد مطروحة. 
١٣٣- ومن الجلي أن المحكمـة كـانت تسـعى أولا وقبـل أي شـيء آخـر إلى إـاء نــزاع طـال 
أمـده بطريقـة يقبلـها الطرفـان بوجـه عـام. وبمـا أـا كـانت مقيـدة بقـاعدة عـدم الحكـم لأحـــد 
الطرفين بأكثر مما طلبه وبرفض نيوزيلندا قبول تعويـض مـالي بـدلاً مـن التعويـض العيـني، فإـا 
لم تكـن تواقـة إلى النظـر في حجـج بشـأن الوفـاء تحـــت ســتار التعويــض العيــني،. لكــن يمكــن 
اسـتنتاج أن الوضـــع الســابق بالنســبة إلى العميلــين، أي وجودهمــا قيــد الحجــز العســكري في 
الجزيـرة، لم يكـــن ذا قيمــة لنيوزيلنــدا إن لم يكــن هنــاك الــتزام متواصــل مــن جــانب فرنســا 
بإبقائهما في الجزيرة. فمن شأن عودة العميلين إلى الجزيرة أن تكون مجرد إجـراء شـكلي خـالٍ 

من أي معنى. 
ويمكن استخلاص درسين من هذه القضية. الـدرس الأول هـو أن الإعـادة إلى الوضـع  -١٣٤
السابق قد لا تكون لها أي قيمة إذا لم يبق الالتزام المنتهك نافذ المفعول، مع أنه قد يكـون مـن 
المناسب (كما اقترحت فرنسا)(٢٤٤) تعريف التعويض العيني بأنـه �إعـادة الحالـة إلى مـا كـانت 
عليـه� وتميـيزه عـن مجـرد إعـادة الأشـخاص أو الممتلكـات أو الأراضـــي. وبــالعكس لا يكــون 
خيـار التخلـي عـن التعويـض العيـني متاحـا للدولـة المتضـررة إذا كـان الوفـاء المســـتمر بــالالتزام 
المنتـهك يتعـين علـى الدولـة المرتكبـة للفعـل وإذا لم تكـن الدولـة المتضـررة مؤهلـــة (أو لم تكــن 
مؤهلة وحدها) لإبراء الدولة المسؤولة من هذا الوفاء. وقد يكـون للتميـيز النظـري بـين الكـف 
عن السلوك غير المشروع والتعويض العيني نتائج مهمة إيجابية وسلبية على السـواء بالنسـبة إلى 
التزامات الدول المعنية وسبل الانتصاف المتاحة لها. وللدرس الثاني طابع أعـم: فـهيئات تسـوية 

 __________
انظر تقارير الأمم المتحدة عن قرارات هيئات التحكيم الدولي، الد العشرين، الصفحـة ٢١٧ (١٩٩٠)،  (٢٤٣)

ورد أعلاه في الفقرة ٤٧. 
انظر الفقرة ١٢٩ أعلاه.  (٢٤٤)
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المنازعات تتصرف عمليا بشكل مـرن في تفسـيرها لمواقـف الـدول الأطـراف وفي اختيـار أحـد 
سبل الانتصاف دون غيره. ويبدو أنه لا تستطيع أي مجموعة قواعـد تعـنى بنتـائج الأفعـال غـير 
المشروعة دوليا أن تمنع هذه المرونة مهما كان التفضيل صريحــا لأحـد أشـكال التعويـض العيـني 

دون غيره. 
 

التعويض العيني والتعويض المالي 
تنطبــق هــذه النقطــة الثانيــة بنفــس القــدر علىمســألة العلاقــة بــين التعويــض العيـــني  -١٣٥
والتعويـض المـالي. والمـادة ٤٣ هـي أول شـكل مـن أشـكال الجـبر المحـددة الـــتي تناولهــا الفصــل 
الثاني. وتتناول المادة ٤٤ التعويض المالي، ولكن فقـط �إذا لم يصلـح الـرد العيـني الضـرر تمامـا 
وبـالقدر الـلازم لتمـام الإصـلاح�. ومـن الواضـح أن اللجنـة قصـــدت بذلــك أن ترســخ مبــدأ 
أولوية التعويض العيـني علـى التعويـض المـالي. ويتوافـق ذلـك مـع وجـهات نظـر المقـرر الخـاص 
ـــأتي في مقدمــة أي  آنـذاك، السـيد أرانخيـو - رويـس، الـذي أشـار إلى أن �رد الحـق عينـا ….ي
نوع آخر من أنواع الجبر بالمعنى الواسع، وخاصة قبـل الجـبر بـالمثل�(٢٤٥). ووفقـاً لهـذا النـهج، 
فإن للدولة المتضررة أن تصر على التعويض العيني ولها حق الحصـول علـى التعويـض العيـني إلا 
إذا انطبق أحد الاستثناءات المحددة في المادة ٤٣. بيد أن عددا من الحكومات وبعـض الكتـاب 
قد انتقد هذا النهج بأنه متشدد جدا ولا يتفق مع الممارسـة(٢٤٦).كمـا انـه يتعـارض مـع النـهج 

المتعلق بالتعويض العيني الذي تتبعه بعض النظم القانونية الوطنية(٢٤٧). 
١٣٦- في قضية المرور عبر الحزام الكبير (فنلندا ضـد الدانمـرك) (تدابـير مؤقتـة للحمايـة)(٢٤٨)، 
سعت فنلندا إلى الحصول على إعلان عـن تدابـير مؤقتـة للحمايـة منعـاً لبنـاء جسـر عـبر الحـزام 

 __________
التقرير التمهيدي، حولية لجنة القانون الدولي ١٩٨٨، الـد الثـاني، الجـزء الأول، الصفحـة ١٠٧ (الفقـرة  (٢٤٥)
١١٤)، وإشـارات إلىمنشـورات سـابقة. وأشـار لاحقـاً إلى �الأهميـة الإحصائيـة البحتـــة للجــبر بــالمثل … 

مقترنا بالأولوية المنطقية لرد الحق عينا�: المصدر نفسه، الصفحة ١١٧ (الفقرة ١٣١). 
 .C. Gray, “The Choice between Restitution and Compensation” (1999) 10 EJIL 413 انظر خصوصا (٢٤٦)

طبقت أنظمة القانون العام تاريخيا منح تعويضات مادية باعتباره سبيل الإنصاف الوحيد في القضايا المدنيـة  (٢٤٧)
الـتي لا تسـتوجب إعـادة الممتلكـات، مـع إعمـال اسـتثناءات خاصـة فقـط بالنســـبة إلى وفــاء محــدد وســبل 
انتصاف أخرى في معرض استرداد الحقوق. إلا أن هـذا الوضـع يتغـير إلى حـد مـا نظـرا لـتزايد توافـر سـبل 
Co-operative Insur- الانتصاف هذه ووضع قانون للتعويض العيني. وفيما يتعلق بالوفاء المحدد، انظــر مثـلا
ance Society Ltd. v. Argyll Stores Ltd. [1998] A.C. 1. وبالنســـبة إلى التعويــض العيــني، انظــر مثــلا 

 .Kleinwort Benson Ltd. v. Glasgow City Council [1999] 1 A.C. 153

 I.C.J. Reports 1991 ،(الصفحة ١٢ من النص الانكليزي) انظر تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٩ (٢٤٨)
 .p. 12
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الكبير، إذ ادعت أنه يعيـق مـرور سـفن الحفـر ومنصـات التنقيـب عـن النفـط ممـا يتعـارض مـع 
حقوقـها في حريـة المـرور العـابر بموجـب مجموعـــة مــن المعــاهدات. وردا علــى ذلــك، دفعــت 
الدانمرك، في جملة أمور، بأنه حتى لـو انتـهك بنـاء الجسـر حقـوق فنلنـدا في المـرور العـابر، فـإن 
ذلك لن يحدث إلا أحيانا ولن يعوق سوى عدد ضئيل جدا من السفن الـتي تسـتخدم المضيـق. 
وبما أنه يمكن حماية حقوق فنلندا على نحو كافٍ بوسائل مالية أو بوسائل أخرى، فـإن إصـدار 
أمر بالتعويض العيني يكون �مرهقا جـدا� بالنسـبة إلى الدانمـرك. وإذا لم تكـن فنلنـدا محقـة في 

الإصرار على عدم بناء الجسر، فإا بالتالي ليست محقة في طلب التدابير المؤقتة. 
١٣٧- رفضـت المحكمـة إعـلان التدابـير المؤقتـة. وبمـا أن المـرور لم يكـــن ســيعاق مــن الناحيــة 
الفعليـة لمـدة ثـلاث سـنوات أو أكـثر، يبـت خلالهـا في القضيـة اســـتنادا إلى أســباا الجوهريــة، 
لم يكـن هنـاك أي داعٍ جلـي للاسـتعجال. إلا أن المحكمـة لم تقبـل مـا دفعـت بـه الدانمـرك مـــن 
اسـتحالة التعويـض العيـني. وأشـارت إلى أنـه لا يمكـن أن يسـمح للفعـل الــذي يقــوم بــه أحــد 

الطرفين أثناء النـزاع المعروض على القضاء بأن يؤثر على حقوق الطرف الآخر، وقالت : 
�في حين أنه غير مطلوب من المحكمة في الوقـت الحـاضر أن تحـدد طبيعـة أي 
قرار تتخذه بشأن موضوع الدعوى؛ ولكن حيث أنه من الثـابت مـن حيـث المبـدأ أن 
إقامـة الإنشـاءات تنطـوي علـى انتـهاك لحـق قـــانوني، فإنــه لا يمكــن ولا يجــب بداهــة 
استبعاد إمكانية إصدار قــرار قضـائي بوجـوب إيقـاف هـذه الإنشـاءات أو تعديلـها أو 

إزالتها…�(٢٤٩) 
ــــات  وفي القضيــة المتعلقــة باتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة (بــاراغواي ضــد الولاي -١٣٨
المتحدة) (طلب اتخاذ تدابير مؤقتة)، ووفق على طلب باراغواي باتخاذ تدابـير مؤقتـة في محاولـة 
لمنع إعدام أنخيل بريرد، وهو واحد من رعاياها أدين بارتكاب جريمة القتـل العمـد. واسـتندت 
ـــات المتحــدة بعــدم قيامــها بإشــعار بــاراغواي  بـاراغواي في مطالبتـها هـذه إلى اعـتراف الولاي
باعتقال بريرد، منتهكة بذلك شرط الإشعار الذي تنص عليه المادة ٣٦ (١) (ب) مـن اتفاقيـة 
فيينا للعلاقات القنصلية(٢٥٠). ودفعت الولايات المتحـدة بـأن مسـألة الـرد لا يمكـن أن تنشـأ في 
إطـار هـذه الاتفاقيـة؛ وكـل مـا يحـق لبـاراغواي الحصـول عليـه هـو الاعتـذار وتـأكيدات بعـــدم 
التكـرار، وهـذا هـو مـا حصلـت عليـه بـالفعل. ودفعـت الولايـات المتحـدة بشـكل خـاص بـــأن 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٩ (الفقرة ٣١). فسر القاضي المخصص برومـز هذه الفقرة من القرار بأنه رفـض  (٢٤٩)
لــ �النظريـة الدانمركيـة�، الـتي تقضـي بأنـه ليـس لفنلنـدا أي حـق في التعويـض العيـني حـتى لـو أقـر أســـاس 

ادعائها؛ المرجع نفسه، الصفحة ٣٠. 
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٩٨، الصفحة ٢٤٨ (من النص الانكليزي).  (٢٥٠)
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�الإبطـال التلقـائي للإجـراءات المتخـذة وإعـادة الوضـع إلى مـا كـان عليـه بوصفـهما عقوبتـــين 
على عدم الإشعار أمر لا يفتقر فقط إلى أي أساس في ممارسات الدول، بل سيكون أيضـا غـير 
قابل للتنفيذ عمليا�(٢٥١). وفي مقابل ذلك، دافعت باراغواي عن الرد الكامل مطالبة بما يلـي: 
�ينبغـي أن تعـترف الســـلطات القانونيــة في الولايــات المتحــدة ببطــلان أي مســؤولية جنائيــة 
… وينبغـي إعـادة الوضـع إلى مـا كـان عليـه مـن حيـث أن السـيد  ملصقة حاليا بالسـيد بريـرد 
ـــن أحكــام اتفاقيــة فيينــا في أي دعــوى جديــدة ترفــع  بريـرد ينبغـي أن تتوافـر لـه الاسـتفادة م

عليه�(٢٥٢). 
وأحجمت المحكمة مـرة أخـرى عـن الخـوض في مسـألة العلاقـة بـين الحـق المطـالب بـه  -١٣٩
ووسيلة الجبر عن طريق الرد. فقد اكتفت الأغلبية بـأن �إعـدام بريـرد سـيجعل مـن المسـتحيل 
على المحكمة الأمر بالجبر الـذي تبتغيـه بـاراغواي، وسيتسـبب بذلـك في إلحـاق ضـرر لا سـبيل 

إلى جبره بالحقوق التي تطالب ا�(٢٥٣). 
وقد نشأت مسائل مماثلة لذلك بقدر ما في قضية أخـرى صـدر فيـها الحكـم بـالإعدام  -١٤٠
وشملـت عـدم القيـام بالإشـعار القنصلـي، هـي قضيـة لاغرانـــد (ألمانيــا ضــد الولايــات المتحــدة 
الأمريكية)(٢٥٤). وفي هذه القضية أيضا، أوصـت المحكمـة، متصرفـة مـن تلقـاء نفسـها بموجـب 

المادة ٧٥ (١) من لائحتها باتخاذ تدابير مؤقتة(٢٥٥). ولا تزال هذه القضية قيد النظر. 
وكان هذان النوعـان مـن القضايـا يتعلقـان بطلبـات اتخـاذ تدابـير مؤقتـة، حيـث يتعـين  -١٤١
إقامة توازن بين حمايـة الحقـوق المزعومـة (ولكـن غـير المثبتـة بعـد) مـن جـانب الدولـة المدعيـة، 
واحترام موقف الدولة المدعى عليها المفترض أنه لم يثبت بعد قيامها بفعل غير مشـروع (علـى 
الإطلاق أو في الجانب ذي الصلة). غير أن هناك تمايزا بينهما. ففي قضية غريت بيلـت، كـان 
الحق المطلوب حمايته هو على وجه الدقة الحق الذي سيكون محـل النظـر في موضـوع القضيـة، 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٤ (الفقرة ١٨).  (٢٥١)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٦ (الفقرة ٣٠).  (٢٥٢)

المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٧ (الفقرة ٣٧). عارض القاضي أودا ذلـك، وإن كـان قـد صـوت مـع المحكمـة  (٢٥٣)
�لأسباب إنسانية�: المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٢. وشدد رئيس المحكمة شويبل على أهميـة مبـدأ الامتثـال 
ـــير اتحــادي لتجنــب حصــول حــالات ســهو كــهذه في المســتقبل،  للمعـاهدات: �إن الاعتـذار واتخـاذ تدب
لا يساعدان المتهم، الذي تدعي باراغواي أنه أضـير أو أنـه كـان يمكـن أن يضـار مـن جـراء عـدم الاتصـال 

القنصلي، وهي مسألة تتعلق بموضوع الدعوى� المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٩. 
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٩٩، الصفحة ٩ (من النص الانكليزي).  (٢٥٤)

ممـا يذكـر أنـه في كلتـا القضتـين، سـارت عمليـة الإعـدام في مجراهـا علـى الرغـم مـن أمـري المحكمـة. انظـــر  (٢٥٥)
Agora: Breard” (1998) 92 AJIL 666“. وقد سحبت قضية بريرد لاحقا بناء على طلب باراغواي. 
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أي حق المنصات المكتملة في عبور مضيق غريت بيلت دون إعاقة. وفي هذا السـياق، رفضـت 
المحكمة استبعاد إمكانية أن يكون الرد هو طريقة الجبر الملائمة (حتى إذا اســتلزم هـذا افتراضـا، 
إلغاء مشروع الجسر أو تعديله بقـدر كبـير)(٢٥٦). أمـا في قضايـا عقوبـة الإعـدام، فالعلاقـة بـين 
الإخلال بالالتزام بالإشعار القنصلي وإدانة المتـهم علاقـة عارضـة وغـير مباشـرة. ومـن الممكـن 
جدا أن المحاكمة التي تلت ذلك كانت سليمة وعادلة تماما وأن عدم الإشعار لم يكـن لـه تأثـير 
في قـرار الإدانـة. فقـد كـــانت الولايــات المتحــدة هــي صاحبــة الاختصــاص بمحاكمــة المتــهم 
بارتكاب جرم عقوبته الإعدام، ولم تكن طــــــــرفا في أي صك يمنع توقيــــــع عقوبـة الإعـدام. 
ولا يمكن أن تنشأ مسألة الرد إطلاقا إلا إذا أمكن إثبات وجود علاقـة سـببية كافيـة بـين عـدم 
قيام الولايات المتحدة بالإشـعار ونتيجـة المحاكمـة. وبحلـول وقـت المحاكمـة كـان قـد بـات مـن 
المستحيل تقديم إشعار مسبق ذا المعنى، نظرا لانقضاء وقت الأداء واسـتحالة الاسـتعاضة عنـه 

بأداء لاحق. 
ومـن ثم فـإن مـا يشـكل ردا يعتمـد، إلى حـد مـا علـى الأقـل، علـى مضمـــون الالــتزام  -١٤٢
الأولي الـذي انتـهك. وفي القضايـا الـتي لا تنطـوي علـى مجـرد إعـادة أشـخاص أو ممتلكـــات أو 
أراض تخص الدولة المضرورة أو تتبعها (الرد بالمعنى الضيق للكلمة) يتعين تطبيق مفـهوم إعـادة 
الوضع إلى ما كان عليه مع مراعـاة حقـوق واختصاصـات كـل مـن الـدول المعنيـة. ويكتسـب 
هـذا الأمـر أهميـة خاصـة حـين ينطـوي علـى الـتزام إجرائـي يضـع شـروطا علـى ممارسـة الدولــة 
سلطاا الجوهرية. ولا يمكن السماح في مثل تلـك الحـالات بـأن يـؤدي الـرد، إذا كـان متاحـا 
أصلا إلى إعطاء الدولة المتضررة بعد الحـادث أكـثر ممـا كـانت تسـتحقه لـو كـان قـد تم الوفـاء 
ذا الالتزام. وبتعبير آخر، فإن مفهوم �ما كـان عليـه الوضـع� هـو مفـهوم نسـبي، وإذا كـان 
بمقدور الدولة المدعى عليها أن تحقق بصورة مشـروعة نفـس النتيجـة أو نفسـها تقريبـا، وكـان 
سيتحقق لها ذلك، دون أن تنتهك هذا الالتزام، جاز استبعاد مفهوم الإعـادة العامـة إلى الحالـة 

السابقة(٢٥٧). 
 __________

كان التزام الدانمرك بالسماح بالمرور عبر مضيق غريت بيلــت (أيـا كـان نطاقـه) التزامـا مسـتمرا، بحيـث أن  (٢٥٦)
إزالة أي إعاقة غير قانونية كانت ستنطوي على الكف بقدر ما كــانت سـتنطوي علـى الـرد. انظـر أعـلاه، 

الفقرتان ٤٥ و ١٣٤. 
بيد أن هذا الأمر لا يستبعد إمكانية أن يكون الإجراء السابق اتخاذه ما زال قابلا للمحاكاة بفعاليـة، إذا لم  (٢٥٧)
تكن الظروف قد تغيرت إلى حد تصبح معه تلك المحاكاة غير مجدية أو مرهقة بقدر غير متناسب. وتندرج 
هذه العناصر في القواعد القانونية الوطنيــة المتعلقـة بـالرد تحـت عنـاوين مبـادئ مثـل التعويـل وتغيـير الموقـف 
بحسن نية. وقد روعيت هـذه العوامـل، ضمنـا علـى الأقـل، لـدى نظـر المحكمـة الدوليـة في مسـائل الـرد في 
القضية المتعلقة بمشروع غابثشـيكوفو – ناجيمـاروس، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة، ١٩٩٧، الصفحـة ٧ 

(من النص الانكليزي). 
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ويرى المقرر الخاص أن بالإمكان مراعاة هذه التقييـدات والمفـاهيم لمبـدأ الـرد بصياغـة  -١٤٣
متأنية للمادة ٤٣ وللاستثناءات الـتي تنـص عيـها، وإيـراد الشـروح الملائمـة في التعليـق. وبيـت 
ـــر  القصيـد هـو مـا إذا كـان ينبغـي، علـى هـذا الأسـاس، الإبقـاء علـى مبـدأ أسـبقية الـرد. والأم
الراجح بعد موازنة كـل العوامـل هـو أنـه ينبغـي الإبقـاء عليـه. فمـن الصحيـح أن السـلطة الـتي 
(٢٥٨) ليسـت هـي الـتي تحسـم 

يستند إليها عادة تحقيقا لهـذه الأسـبقية – قضيـة مصنـع كـورزو –
الأمر بالفعل، حيث أنه عندما حل وقت القـرار، طلبـت ألمانيـا التعويـض فقـط وليـس اسـتعادة 
الممتلكات. وصحيح أيضا أن المحاكم وهيئات التحكيـم تميـل إلى التحفـظ بشـأن الحكـم بـالرد 
ـــرار المُحكــم المنفــرد  الكـامل، وأن القـرار الـذي قـد يعتـبر أكـثر ارتباطـا بفكـرة الـرد – وهـو ق
دوبوي في تحكيم تكساكو –(٢٥٩) لقي انتقادا علـى نطـاق واسـع(٢٦٠) ولم تحـدث لـه توابـع في 
التحكيمات المختلطة التي أجريـت لاحقـا(٢٦١). غـير أن هـذه التحكيمـات كـانت، علـى وجـه 
الدقـة، تحكيمـات مختلطـة، يتعـين فيـها تحقيـق تـوازن بـين حـق الاسـتيلاء العـام الـذي تتمتـع بــه 
الدولـة المسـؤولة (وسـيادا علـى مواردهـا الطبيعيـة) ومـــا تحملتــه مــن التزامــات بحمايــة هــذه 
الموارد، سواء عن طريق معاهدة أو غيرها. وفي سياق العلاقات بـين الـدول، يـؤدي الـرد دورا 
حيويـا مـن حيـث المبـدأ، ولا سـيما بسـبب علاقتـه الوثيقـة بمسـألة الوفـاء بالالتزامـات الدوليــة. 
وهناك سبب ثانٍ يدعو إلى الحفاظ على هذا المبدأ هو أنه تكاد لا توجد دعوة من الحكومـات 
إلى التخلـي عنـه. فبـالرغم مـن الشـكوك الـتي أعربـت عنـها حكومـة أو حكومتـان(٢٦٢)، لقيـت 
المـادة ٤٣ بصيغتـها المعتمـدة في القـراءة الأولى، الـتي يتضـح فيـــها صراحــة إيــلاء الــرد أســبقية 
مشـروطة، استحسـانا بشـكل عـام. والواقـع هـو أن معظـم مـا أبـدي مـن تعليقـــات يســتهدف 
خفض عدد الاستثناءات من هذا المبدأ وتقليص نطاقها، وليس إسقاطها. أمـا السـبب الثـالث، 
ـــة تفيــد  فـهو أن التخلـي عـن هـذا المبـدأ سـيتطلب مـن اللجنـة القيـام، انطلاقـا مـن قرينـة قانوني

 __________
P.C.I.J., Series A, No. 17 (1928), p. 47، مذكور أعلاه، الفقرة ٢٤.  (٢٥٨)

شـركة تكسـاكو أوفـر سـيز بـتروليوم وشـركة كاليفورنيـا إيجيـاتيك أويـل ضـد حكومـة الجماهيريـة العربيــة  (٢٥٩)
 .Award on the Merits, 19 January 1977 1997, 53 I.L.R. 389 at pp. 507-8 (para. 109) ،الليبية

انظــــر على سبيل المثال دراسة البنك الدولي: الإطـــار القانونــي لمعاملـــة الاستثمــــارات الأجنبيـــة (البنـك  (٢٦٠)
الدولي، واشنطن، ١٩٩٢) الد الأول، الصفحـة ١٤٠ (مـن النـص الانكلـيزي) وللاطـلاع علـى وصـف 
 R. Higgins, “The Taking of property by the State”, 176 Recueil des Cours 321 (1982) at متوازن، انظر

 .pp. 314-321

 12 April 1977, 62 I.L.R. 140 at p. ،شركة النفط الليبية الأمريكية ضد حكومة الجماهيرية العربية الليبية (٢٦١)
200. انظـر أيضـا القـرار السـابق، شـركة بريتيـش بـتروليوم أكسبلوريشـــن (ليبيــا) المحــدودة ضــد حكومــة 

 .10 October 1973 and 1 August 1974, 53 I.L.R. 297 at p. 354 ،الجماهيرية العربية الليبية
انظر أعلاه، الفقرة ١٢٩.  (٢٦٢)
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تفضيل التعويض، بصياغة الحـالات الـتي يكـون فيـها الـرد مطلوبـا بشـكل اسـتثنائي. وتلاحـظ 
الولايات المتحدة أن الرد مهم بصفة خاصة في الحالات التي تشـمل الاسـتيلاء �غـير المشـروع 
على أراضٍ أو ممتلكات ذات قيمـة تاريخيـة أو ثقافيـة�(٢٦٣)، دون أن يكـون بالتـأكيد مقتصـرا 
علـى تلـك الحـالات. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التعبـير عـن الحالـة بشـكل الاســـتثناء يمكــن أن 
يوحـي بأنـه يجـوز للـدول، في الحـالات الـتي لا ينسـحب عليـها هـذا الاسـتثناء، أن تعمـــد بعــد 
وقوع الحادث إلى أن تشـتري حريـة عـدم التقيـد بالتزاماـا الدوليـة. ولـذا ينبغـي الإبقـاء علـى 

مبدأ أسبقية الرد، رهنا باستثناءات محددة. 
الاستثناءات من الرد  (ج)

ورد أعلاه(٢٦٤) وصف لاستثناءات الرد الأربعة المنصوص عليها في المادة ٤٣.  -١٤٤
الاستحالة المادية – لا شـك في أن اقتضـاء الـرد ينتفـي مـتى أصبـح مسـتحيلا  (أ)
�ماديـا� (أي عمليـا، materiellement)، وهـــو شــرط مســلَّم بــه في الفتــوى المتعلقــة بمصنــع 
كـورزو(٢٦٥) وفي الحكـم الصـادر عـــن المحكمــة في قضيــة غابــات رودوبيــا الوســطى(٢٦٦) وفي 

الأعمال القانونية المنشورة، كما أنه لم يكن موضع شك في تعليقات الحكومات. 
الإخلال بقاعدة آمرة: لا شك كذلك في أنه لا يمكن اقتضـاء الـرد إذا كـان  (ب)
سينطوي على الإخلال بقاعدة آمـرة. ولكـن الصعوبـة تكمـن، حسـبما لاحظـت فرنسـا(٢٦٧)، 
في إيجاد أمثلة واقعية لذلك. وقـد يكـون مـن الأمثلـة الممكنـة الحالـة الناشـئة عـن قضيـة سـكان 
شمال الكاميرون(٢٦٨). وقد دفعــت الكامـيرون فيـها بـأن إدارة شـؤون سـكان شمـال الكامـيرون 
الذيـن يعيشـون ضمـن اتحـاد إداري مـع مسـتعمرة نيجيريـا، ومـا تـلا ذلـك مـن إجـراء اســـتفتاء 
مستقل لسكان شمال الكاميرون، شكل انتهاكا لاتفاق الوصاية. غير أن هذا الاتفاق تم إـاؤه 
ـــإن المطالبــة  بموافقـة الجمعيـة العامـة، تنفيـذا للرغبـة الـتي أعـرب عنـها الشـعب. وتبعـا لذلـك، ف
بعكس هذا القـرار عـن طريـق اقتضـاء الـرد كـان بحـد ذاتـه ليعـني عـدم احـترام رغبـة الشـعب. 
ولا شك في أنه إدراكا مـن الكامـيرون لهـذه الصعوبـات وغيرهـا، فإـا لم تطلـب سـوى الجـبر 
__________ الإيضاحي، الذي رفضت المحكمـة منحـه اسـتنادا إلى أن ذلـك القـرار قـد لا يكـون لـه مفعـول 

A/CN.4/488، الصفحتان ١٣٧ و ١٣٨.  (٢٦٣)
انظر أعلاه، الفقرة ١٢٨.  (٢٦٤)

P.C.I.J., Series A, No.17 (1928), p.47 (“if this is not possible”)؛ انظر أعلاه، الفقرة ٢٤.  (٢٦٥)
تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولي، الـد الثـالث، ص ١٤٠٥ (٢٩ آذار/مـارس ١٩٣٣)؛  (٢٦٦)

انظر أعلاه، الفقرة ١٢٨. 
انظر أعلاه، الفقرة ١٢٩.  (٢٦٧)

تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٦٣، الصفحة ١٦ (من النص الإنكليزي).  (٢٦٨)
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رفضت المحكمة منحه اسـتنادا إلى أن ذلـك القـرار قـد لا يكـون لـه مفعـول قـانوني فيمـا يتعلـق 
بالدولـة المدعـى عليـها، أي المملكـة المتحـدة. ولم تـثر أو تبحـــث أي مســألة تتعلــق بــالإخلال 
بقاعدة آمرة(٢٦٩). ويرى المقرر الخاص أن الحالـة الـتي تعالجـها المـادة ٤٣ (ب) تغطيـها بـالفعل 
المادة ٢٩ مكررا. وكما ذُكر من قبل، فإن الظـروف الـتي تسـتبعد عـدم الشـرعية (ومـن بينـها 
ـــالمثل علــى الالتزامــات  التضـارب مـع قـاعدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـام) تنطبـق ب
الثانوية المتناولة في الباب الثاني، بما في ذلك الالتزام بالرد(٢٧٠). وبذلك تكـون المـادة ٤٣ (ب) 

غير لازمة وبالإمكان حذفها(٢٧١). 
انطواء الرد على أعباء مرهقة بقدر غـير متناسـب: وفقـا للمـادة ٤٣ (ج)،  (ج)
لا يلـزم القيـام بـالرد إذا كـان العـبء الـذي سـتتحمله الدولـة المسـؤولة نتيجـة القيـام بـه يفــوق 
بقدر كبير الفائدة الـتي سـتعود علـى الدولـة المتضـررة مـن اقتضـاء الـرد (بـدلا مـن التعويـض). 
وكـان هـذا يمكـن أن ينطبـق، علـى سـبيل المثـال، في قضيـة الحـزام الكبـير(٢٧٢) لــو كــان قــد تم 
بالفعل تشييد الجسر قبل أن تثير فنلندا مسألة الحق في العبـور. ففـي الحـالات الـتي تكـون فيـها 
التكلفة التي ستتكبدها الدولة المسؤولة عن إزالـة هيكـل مـا، لا تتناسـب البتـة مـع الفوائـد الـتي 
ستعود من ذلك على الدولة أو الدول المتضررة، لا ينبغي أن يكـون الـرد لازمـا. وفي حـين أن 
الولايــات المتحــدة لا تعــارض الفقــرة (ج)، فإــا تدعـــو إلى زيـــادة إيضـــاح عبـــارة �عبئـــا 
لا يتناسب البتة مع الفائدة الـتي سـتعود علـى الدولـة المتضـررة�. ولكـن، كمـا هـو الحـال مـع 
التعبـيرات الأخـرى المتعلقـــة بمبــدأ التناســب، مــن الصعــب توفــير مزيــد مــن الدقــة في النــص 

 __________
من الناحية التاريخية، أثارت الحالات المتعلقة بالاستيلاء علـى سـفن الرقيـق وبالأعمـال الأخـرى الراميـة إلى  (٢٦٩)
 The Le Louis (1817) 2 Dods 210; Buron v. إخماد تجارة الرقيق مسائل تتعلق بالشرعية الدولية (انظر مثلا
 Denman (1948) 2 Ex. 167; A.P. Rubin, Ethics and Authority in International Law (Cambridge, CUP,

.pp. 97 ff (1997). غير أنه على الأقل منذ مؤتمر برلين المنعقـد عـام ١٨٨٥، أصبـح مـن غـير الممكـن طـرح 

مسألة إعادة الرقيق السابقين عن طريق الرد. وفي قضية أيخمـان، سـحبت الأرجنتـين مطالبتـها بـرد أيخمـان 
المتـهم بارتكـاب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية: انظـر قـرار مجلـس الأمـن ١٣٨ (١٩٦٠) المـــؤرخ 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٦٠؛ والبيان المشترك الصـادر عـن الأرجنتـين وإسـرائيل، ٣ آب/أغسـطس ١٩٦٠، 
 Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, District Court, :الذي أعيد نشره في

 .12 December 1961. 36 I.L.R. 5, 59 (para. 40)

انظر أعلاه، الفقرة ٧ (١). وللاطلاع على المادة ٢٩ مكررا، انظر تقرير لجنة القـانون الـدولي عـن أعمـال  (٢٧٠)
دورا الحادية والخمسين (الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠، 

١٩٩٩) الفقرات ٣٠٦-٣١٨. 
ثمة حالة أكثر أهمية هي حالة الأعمال غير المشروعة المستمرة التي تنطوي علــى إخـلال بقـاعدة آمـرة (مثـل  (٢٧١)
حالة استمرار الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضد البشرية). وهـذه الحـالات تتعلـق بـالكف والأداء، 

لا الرد: انظر أعلاه، الفقرة ١٢٦. 
انظر الفقرتين ١٣٦ و ١٣٧ أعلاه.  (٢٧٢)
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نفسه(٢٧٣). وقد يكون من الإيضاحـات المفيـدة في هـذا الصـدد تـأكيد أن مفـهوم التناسـب في 
هذا المقام لا يتعلـق فقـط بالتكـاليف والنفقـات بـل يجـب أن يراعـي أيضـا مـدى الإخـلال مـن 
حيـث الجسـامة أو غـير ذلـك بالنسـبة إلى صعوبـة إعـادة الوضـع إلى مـا كـان عليـه. ويبـدو أنــه 

يكفي إيضاح هذا الأمر في التعليق. 
التــهديد غــير المتناســب للاســتقلال السياســي أو الاســتقرار الاقتصـــادي  (د)
للدولة المسؤولة: يلقى هذا الاستثناء الرابع انتقادا شديدا من عدد مـن الـدول، سـيما وأنـه لم 
تقدم له أيضا أية أمثلة جيدة. وقد سبق أن نوقشت المسـألة العامـة المتعلقـة بالجـبر الـذي يـهدد 
ـــراءة الأولى)(٢٧٤)،  بحرمـان شـعب مـن وسـائل عيشـه (المـادة ٤٢ (٣) بصيغتـها المعتمـدة في الق
كمـا سـبق أن وُضـح أن الـرد بمعنـاه العـادي ينطـوي علـى رد أراض أو أشـخاص أو ممتلكـــات 
اسـتولي عليـها أو احتجـزت علـى نحـو غـير مشـروع، أو بـالمعنى الأعـم العـودة إلى الحالـة كمـــا 
كـانت قبـل حصـــول الانتــهاك: ومــن الصعــب فــهم كيــف أن هــذه العــودة يمكــن أن ــدد 
الاستقلال السياسي أو الاستقرار الاقتصادي للدولة المسؤولة عـن الانتـهاك. وعلـى أي حـال، 
إذا صدق أن الرد يهدد على نحو غير متناسـب الاسـتقلال السياسـي أو الاسـتقرار الاقتصـادي 
للدولة المسؤولة، فإن شروط الاستثناء الثـالث (الفقـرة (ج) أعـلاه) تكـون علـى وجـه التـأكيد 

قد استوفيت. ولهذه الأسباب، فإن الفقرة (د) غير لازمة هي الأخرى. 
صياغة المادة ٤٣  (د)

١٤٥ -فيما يتعلـــق بصياغـــة هـذه المـادة، تنتقـــد فرنســـا اسـتخدام عبـارة �الـرد العيـني� في 
المـادة ٤٤ انطلاقـا مـن أـا ليسـت مقصـورة علـى إعـادة ممتلكـات أو أراض مسـروقة. ولكـــن 
معنى العبارة مفهوم ومقبول عموما وقُدم له تعريف يجعلـــه يعـني أساســـا �إعـــادة الوضـع إلى 
ما كان عليه�. وثانيـا، تـوازن المـادة ٤٣ (ج) في صيغتـها الأصليـة بـين التكلفـة الـتي تتكبدهـا 
الدولة المسؤولة، والفائدة التي ستعود على الدولــة المتضـررة مـن الـرد. ولكـن قـد تكـون هنـاك 
عـدة دول (أو كيانـات أخـرى)، بـل وقـد تكـون عديـدة، تشـترك في أـا مضـرورة مـن نفــس 

الفعل، وينبغي أن تراعي مصالحها جميعا في المعادلة. وينبغي صياغة الفقرة (ج) وفقا لذلك. 
١٤٦ -ويرى المقرر الخاص أن يكون نص المادة ٤٣ كما يلي: 

�الرد العيني 

 __________
 DW Greig, “Reciprocity, Proportionality and the Law of Treaties” (1994) 44 Virginia انظر بوجه عام (٢٧٣)

 .JIL 295 at p. 398

انظر الفقرات ٣٨ إلى ٤٢ أعلاه.  (٢٧٤)
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يجب على الدولة الـتي ترتكـب فعـلا غـير مشـروع دوليـا أن تقـدم ردا عينيـا، 
أي أن تعيـد الوضـع إلى مـا كـان عليـــه قبــل ارتكــاب الفعــل غــير المشــروع، وذلــك 

بالشروط وفي الحدود التي يكون فيها الرد العيني: 
 … غير مستحيل ماديا؛ (أ)

لا يشكل عبئا لا يتناسب البتة مـع الفـائدة الـتي سـتعود علـى المضروريـن مـن  (ج)
الفعل المرتكب من الحصول على الرد العيني بدلا من التعويض المالي�. 

 
التعويض المالي  - ٣

 
المادة ٤٤ الحالية  (أ)

١٤٧ -تنص المادة ٤٤ على ما يلي: 
�التعويض المالي 

يحق للدولة المضرورة أن تحصـل مـن الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غـير مشـروع  - ١
دوليا على تعويض مالي عن الضرر الناجم عن ذلـك الفعـل، إذا لم يصلـح الـرد العيـني 

الضرر تماما وبالقدر اللازم لتمام الإصلاح. 
يشمل التعويض المالي، في مفهوم هذه المادة، أي ضرر قــابل للتقييـم اقتصاديـا  - ٢
يلحق بالدولة المضرورة ويجوز أن يشمل الفوائد، والكسب الفائت عند الاقتضاء�. 

١٤٨ -على الرغم من الأولوية الشكلية التي تعطيها المادة ٤٣ للرد العيني، يسلم التعليق علـى 
المادة ٤٤ بأن التعويض المالي هو �وسيلة الانتصاف الرئيسية والأساسية التي يلجأ إليها عقـب 
ـــتي تقــدم أو  وقـوع فعـل غـير مشـروع دوليـا(٢٧٥). والتعويـض المـالي يختلـف عـن المدفوعـات ال
تعطى على سبيل الترضية من حيث أن وظيفته تعويضية بحتـة؛ فـالمقصود بـه هـو أن يكـون إلى 
أبعد حد ممكن مقابلا الضرر الواقـع علـى الدولـة المتضـررة نتيجـة الانتـهاك. وعلـى الرغـم مـن 
كـبر عـدد القضايـا الـــتي بتــت فيــها هيئــات التحكيــم وطرحــت عليــها فيــها مســائل تقديــر 
التعويضات، تحاشى التعليق الخوض على نحو تفصيلي في المادة ٤٤، على أساس أن �القواعـد 
ـــق المســائل  المتعلقـة بـالتعويض المـالي يجـب أن تكـون عامـة ومرنـة نسـبيا�(٢٧٦). ويتنـاول التعلي
ـــي فيمــا يتعلــق بالمســألة  المتعلقـة بالسـببية بمـا في ذلـك تأثـير تعـدد الأسـباب(٢٧٧)، ولكنـه يكتف

 __________
التعليق على المـــادة ٤٤، الفقـــــرة (١)، النص الــــــوارد فـــــــي الحوليـة ١٩٩٣٠٠٠، الـد الثـاني (الجـزء  (٢٧٥)

٢)، الصفحات ١٣٩ إلى ١٥٨. 
المرجع نفسه، الفقرة (٣).  (٢٧٦)
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بالسببية بمــا في ذلـك تأثـير تعـدد الأسـباب(٢٧٧)، ولكنـه يكتفـي فيمـا يتعلـق بالمسـألة الرئيسـية، 
وهي مسألة التعويض المالي، بعبارات عامة من قبيل أن التعويض المالي هو �وسـيلة الانتصـاف 
المناسبة للضرر الذي يمكن تقديمه اقتصاديا، أي الضـرر الـذي يمكـن تقديـر قيمتـه ماليـا�(٢٧٨)، 
بمـا في ذلـك الضـرر الأدبي والضـرر المـادي(٢٧٩). ويفـهم التعويـض المـالي علـــى أنــه مدفوعــات 

نقدية(٢٨٠) وإن كان ليس ثمة ما يمنع من أن يتخذ أشكالا قيمية أخرى، وفقا لما يتفق عليه. 
١٤٩ -وينتقل التعليق إلى مناقشة دفع الفوائد، والكسب الضائع. أما الفوائـد فيجـري تناولهـا 
أدناه على أا فئة مستقلة(٢٨١)، في حين ينـاقش الكسـب الضـائع مناقشـة مسـهبة، ولكـن دون 

التوصل إلى نتيجة قاطعة. ويذكر في التعليق أن… 
�التعويـض عـن الكسـب الضـائع مقبـول في الفقـه وفي الممارسـة علـى نطـــاق 
أضيق من نطاق قبول جبر الخسارة المتكبدة. فإذا تقرر التعويض عن الكســب الضـائع 
فلا يصح فيما يبدو منح فوائد على رأس المال المدر للربح عن نفس الفـترة، لا لشـيء 
سوى لأنه لا يعقل أن يدر رأس المال فوائد بينما هـو مسـتخدم بنيـة تحقيـق أربـاح في 
الوقت ذاته… والغرض الأساسي من ذلـك هـو منـع ازدواجيـة الدفـع، في كافـة صـور 

الجبر�(٢٨٢). 
وبعد اســتعراض السـوابق القضائيـة ذات الصلـة (بمـا فيـها الأحكـام المتباينـة الصـادرة عـن هيئـة 
– الولايــات المتحــدة في بعــض القضايــا الــتي تشــمل مصـــادرة  التحكيــم في مطالبــات إيــران 

ممتلكات)، يخلص التعليق إلى أنه… 
�نظرا لاختلاف الآراء بشأن التعويض عن الكسـب الضـائع، انتـهت اللجنـة 
إلى أنـه سـيصعب جـدا الوصـــول في هــذا الموضــوع إلى قواعــد محــددة تحظــى بتــأييد 
ـــا بصفــة قاطعــة حــتى  كبـير… وتـرى اللجنـة أن هـذه الأسـئلة جميعـها لم تحسـم قانوني
الآن… ولا يسـعها إزاء ذلـك الـرد عليـها ردا دقيقـا أو وضـــع قواعــد محــددة بشــأا. 

 __________
المرجع نفســـه، الفقرات (٦) – (١٣). وللاطلاع على المناقشة، انظـر أعـلاه الفقـرات ٢٧ إلى ٢٩ و ٣١  (٢٧٧)

إلى ٣٧. 
المرجع نفسه، الفقرة (١٦).  (٢٧٨)
المرجع نفسه، الفقرة (١٧).  (٢٧٩)

 De  Lure Belli ac Pacis (1636), Bk. II, Ch. 17, § :المرجع نفسه، الفقرة (١٨)، التي تشمل الاستشهاد بـ (٢٨٠)
 .17: “money is the common measure of valuable things”

انظر أدناه، الفقرات ١٩٥-٢١٤.  (٢٨١)
التعليق على المادة ٤٤، الفقرة (٢٧).  (٢٨٢)
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وهي لهذا ترى أن من الأفضل أن تترك للدول المعنية أو لأي طـرف ثـالث يشـارك في 
تسوية التراع مسألة تقرير ما إذا كان يجب التعويض عن الكسب الضـائع، وذلـك في 

كل حالة على حدة�(٢٨٣). 
وفي هـذه الحالـة، لا تتجـاوز المـادة ٤٤ (٢) القـول بـأن التعويـض المـــالي �يجــوز أن يشــمل… 
الكسب الضائع، عند الاقتضاء� وهذا يمثل إقرارا يتسم بالفتور إلى أقصى حد يمكن تصوره. 

١٥٠ -وتثير تعليقات الحكومات على المادة ٤٤ عددا من المسائل المهمة. أولاهـا هـي مـا إن 
كـان ثمـة حاجـة إلى أن يكـون هـذا الحكـم أكـثر تفصيـلا. فبعـض الحكومـات يـرى أنـه، نظــرا 
لأهمية المسائل التي ينطوي عليها التعويض المالي وما تتسم به من تعقد، يستحسـن توفـير مزيـد 
من التوجيه بشأن معيار التعويض بموجب القانون العرفي الدولي ولا سيما فيما يتعلـق �بتقييـم 
التعويض المالي�، بما في ذلك الفوائـد والكسـب الضـائع(٢٨٤). وتنتقـد فرنسـا صيغـة المـادة ٤٤ 
�المفرطة في الإيجاز� (خصوصـا إذا قورنـت بالمعالجـة التفصيليـة للمـادتين ٤٥ و ٤٦) وتدعـو 
إلى العودة إلى �صيغة تتسم بقدر أكـبر مـن التحليـل� تعتمـد علـى العمـل الـذي أنجـزه السـيد 
أرانخيـو – رويـس في تقريـره الثـاني (١٩٨٩) وعلـــى الممارســة والفقــه الدوليــين(٢٨٥).  وعلــى 
النقيض من ذلـك، يشـدد آخـرون علـى الحاجـة إلى شـيء مـن المرونـة في التعـامل مـع حـالات 
محددة؛ ويرى هؤلاء أنه يكفي بيان المبـدأ العـام للتعويـض المـالي في المـادة ٤٤. وأشـاروا أيضـا 
إلى أن �النظر على نحو تفصيلي وشامل في القانون المتعلق بالجـبر والتعويـض، سيسـتغرق وقتـا 

طويلا ويؤخر إتمام أعمال اللجنة�(٢٨٦). 
١٥١ -وفيما يتعلق بمضمون هذا المبدأ العام، هناك تأييد لوجهـة النظـر الداعيـة إلى أن يكـون 
المبلـغ المسـدد علـى سـبيل التعويـض المـالي معـادلا تمامــا للقيمــة الــتي كــانت ســتتلقاها الدولــة 
المتضررة لو حصلت على رد عيني. وتعتبر الولايات المتحدة أن الصيغـة الحاليـة للفقـرة ١ تعـبر 
عن �مبدأ مسـتقر منـذ عـهد بعيـد في القـانون الـدولي العـرفي وعـدد لا يحصـى مـن الاتفاقـات 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة (٣٩).  (٢٨٣)

 ،A/CN.4/496 ؛ وانظـــر أيضــا(الصفحـة ١٣٩ ،A/CN.4/488) الدانمـرك نيابـة عـن بلـدان الشـمال الأوروبي (٢٨٤)
الصفحة ٣٠، الفقرة ١٢٥ (التشديد على ضـرورة زيـادة الضمانـات القانونيـة) و A/CN.4/504، الصفحـة 

٢٤، الفقرة ٧١. 
 ،A/CN.4/504 ـــرة ١٢٥، و A/CN.4/488، الصفحـة ١٣٩؛ وانظـر أيضـا A/CN.4/496، الصفحـة ٣٠، الفق (٢٨٥)
الصفحة ٢٤، الفقــرة ٧١ (الاستشـهاد مثـلا �بـالمبدأ القـائل بـأن الضـرر الـذي يلحـق المواطـن هـو مقيـاس 

الضرر الذي يلحق بالدولة�). 
A/CN.4/496، الصفحة ٣٠، الفقرة ١٢٤.  (٢٨٦)
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الثنائية والمتعددة الأطـراف�. فـهي تـرى أن كـون التعويـض المـالي يجـب أن يقـدم في الحـالات 
التي يتعذر فيها الرد العيني يقيم الدليـل بوضـوح علـى وجـوب أن يكـون المبلـغ المسـتحق علـى 
سبيل التعويض معادلا لقيمة الرد العيـني(٢٨٧). وعلـى النقيـض مـن ذلـك، يسـاور اليابـان القلـق 
من أن الفقرة ١ قد تفسر على أا تجيز للدولة المرتكبة للفعـل غـير المشـروع أن ترفـض طلـب 
الدولة المتضررة تقديم التعويض (المالي) بحجة أن الــرد العيـني لم تثبـت اسـتحالته تمامـا. وتفسـير 
المـادة علـى هـذا النحـو �يقيـد بشـدة مـن حريـة الدولـة المضـرورة في أن تختـار أي شـكل تــراه 

مناسبا من أشكال الجبر الكامل للضرر�(٢٨٨). 
١٥٢ -وثمــة مســألة أخــرى تتعلــق بمــدى الحاجــة إلى الإشــــارة في الفقـــرة (٢) إلى الفوائـــد 
والكسب الضائع، والصياغة المناسبة لأي إشـارة مـن هـذا القبيـل. ذلـك أن بعـض الحكومـات 
يرى أنه من غير الضروري النص على أن دفع الفوائـد والتعويـض عـن الكسـب الضـائع الـتزام 
قـانوني(٢٨٩). ويبـدو أن هـذا هـو موقـف الحكومـة الفرنسـية، الـتي تقـترح إعـادة صياغـة الفقــرة 

كما يلي: 
�في مفهوم هذه المادة، يقصد بالضرر القابل للتعويض والناشئ عن فعل غـير 

مشروع دوليا كل ضرر يرتبط ذا الفعل بعلاقة سببية متصلة�(٢٩٠). 
بيد أن عددا من الحكومات يؤكـد تـأكيد جازمـا أنـه �إذا كـانت الفوائـد تمثـل خسـارة فعليـة 
يتكبدها المدعي، فإن سدادها ليس مسألة اختياريـة، بـل إلزاميـة�(٢٩١). ولـذا، ينبغـي أن تنـص 
ـــات  الفقـرة ٢ علـى وجـوب (لا جـواز) أن يشـمل التعويـض المـالي الفوائـد(٢٩٢). وتشـير الولاي

 __________
A/CN.4/488، الصفحة ١٤٠؛ تشير الولايات المتحدة تحديدا إلى قضايا لوزيتانيا وليتيلييه وتلاحــظ أن هـذا  (٢٨٧)

المبدأ قد �طبق أيضا على قضايا الوفيات الناجمة عن فعل غير مشروع�. 
A/CN.4/492، الصفحة ١٧.  (٢٨٨)

A/CN.4/504، الصفحة ٢٤، الفقرة ٧١.  (٢٨٩)
A/CN.4/488، الصفحة ١٤١.  (٢٩٠)

المملكة المتحدة (المرجع نفسـه، الصفحـة ١٤٠)؛ وانظـر أيضـا A/CN.4/496، الصفحـة ٣٠، الفقـرة ١٢٥  (٢٩١)
(�سداد الفوائد ينبغي أن يكون هو القاعدة الأساسية والعامة للتعويض المالي�). 

ترى الولايات المتحدة أن المادة ٤٤ إن لم تنقح، ستكون �خطوة إلى الوراء في القانون الدولي المتعلق بجـبر  (٢٩٢)
الضـرر�. (A/CN.4/488، الصفحـة ١٤٢). وانظـر أيضـا A/CN.4/504، الصفحـة ٢٤، الفقـرة ٧١، حيــث 
تدفع إحدى الحكومات بأن الاستعاضة عن كلمة �يجوز� بكلمة �يجب� تحرم الدولة المرتكبة للفعل غير 
ـــرك مهلــة  المشـروع مـن أي مسـوغ للتـأخر في دفـع التعويضـات، في حـين تحبـذ حكومـة أخـرى فكـرة �ت
كافية� أمام الدولة المرتكبـة للفعـل غـير المشـروع لدفـع التعويضـات قبـل تحديـد حكـم الفـائدة. ويبـدو أن 
ـــواردة بعــد عبــارة  الحكومـات الداعيـة إلى إدخـال هـذا التغيـير لا تؤيـد حـذف عبـارة �عنـد الاقتضـاء� ال

�الكسب الضائع� (انظر منغوليا، A/CN.4/488، الصفحة ١٣٩). 
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المتحدة إلى القرارات التي اتخذا هيئة التحكيم في مطالبات إيـران – الولايـات المتحـدة، ولجنـة 
الأمـم المتحـدة للتعويضـات، لتـأكيد رأيـها القـائل بـأن الصيغـة الحاليـة للفقـرة ٢ �لا تتعـــارض 
فحسب مع الأغلبية السـاحقة مـن السـوابق القضائيـة بشـأن هـذا الموضـوع، بـل تقـوض أيضـا 

مبدأ �الجبر الكامل للضرر��(٢٩٣). 
١٥٣ -وتثير هذه التعليقات عدة مسائل بشأن المادة ٤٤. وترد أدناه معالجة مستقلة لإحـدى 
هذه المسائل، وهي مسألة الفائدة(٢٩٤). ولكن المسـألة الرئيسـية المثـارة هـي مسـألة مـا إن كـان 
ينبغي أن تنص المادة ٤٤ بمزيد من التفصيل على المبادئ المقبولة لتقييم التعويـض المـالي، فضـلا 
عن ماهية القيود التي يمكن النـص علـى تطبيقـها علـى التعويـض الكـامل، لتفـادي فـرض أعبـاء 

غير متناسبة على الدولة المسؤولة. 
تقدير التعويض المالي : مبدأ عام أم معايير تفصيلية؟  (ب)

– رويـس في تقريـــره الثــاني مســألة �الجــبر بــالمثل� بقــدرٍ مــن  ١٥٤- بحـث السـيد أرانخيـو 
التفصيل واقترح مادتين بديلتـين، إحداهمـا أقصـر والثانيـة أكـثر تفصيـلاً إلى حـد مـا. وفضلـت 
اللجنة كما يعني تعليقها ضمنا الصيغة الأقصـر الـتي أصبحـت المـادة ٤٤(٢٩٥)ولـذا، فـإن بعـض 
المسائل التي ناقشها السيد أرانخيـو – رويـس في تقريـره الثـاني، أي التميـيز بـين الضـرر المعنـوي 
الذي يصيب الأفراد والضــرر المعنـوي الـذي يلحـق بالدولـة، والتميـيز بـين المصـادرة المشـروعة 
وغـير المشـروعة وطـرق تقديـر قيمـة الممتلكـات المصـادرة، ولا سـيما عندمـا تصـادر باعتبارهــا 
�شركة ناجحة�، عولج في المادة ٤٤ والتعليق عليها لماماً، وبعضها لم يعالج على الإطلاق. 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٤١.  (٢٩٣)

انظر أدناه، الفقرات ١٩٥-٢١٤.  (٢٩٤)
انظر أرانخيو - رويس، التقرير الثاني، في حوليـة لجنـة القـانون الـدولي ١٩٨٩، الـد الثـاني، الجـزء الأول،  (٢٩٥)
الصفحات من ٣ إلى ٦٣. وللاطلاع على نص مقترحاته، انظر المصدر نفسه، الصفحة ١٧٧. وللاطـلاع 
على تقرير لجنة الصياغة، انظر حولية لجنة القانون الدولي ١٩٩٢، الد الأول، الصفحـات مـن ٤٥٣ إلى 
ــاموا  ٤٥٧. ومنـذ عـام ١٩٨٩، حصلـت تطـورات أخـرى في الفقـه القـانوني والممارسـة، ومـن جملـة مـن ق
 M Iovane, La Riparazione nell Teoria e Nella Prassi dell"Illecito Internazionale (Milan, بتلخيصها
La responsabilité dans le système in- في ،E. Decaux “Responsabilité et réparation” ؛ وGuiffrè, 1990)

 ،ternational : colloque du Mans (Société française pour le droit international, Pedone, Paris, 1999)

الصفحات من ٤٧ إلى ١٩٠، وكذلك في المصادر المشار إليها أدناه. وقــد لُخصـت تجربـة القـانون المقـارن 
A. Tune (ed.), Inter- في ،H. Stoll, “Consequences of Liability: Remedies” العام بشكل جيد من جانب

 .national Encyclopaedia of Comparative Law, vol. XII, ch 8



00-4692827

A/CN.4/507/Add.1

١٥٥- من الجلي أن الضرورة تستدعي الحرص في إرساء قواعد أكثر تحديداً بشـأن التعويـض 
ـــه متوافــر في ميــادين معينــة (علــى وجــه الخصــوص الحمايــة  المـالي. ومـع أن قـدراً مـن التوجي
الدبلوماسـية، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالاســـتيلاء علــى الممتلكــات أو إصابتــها بــأضرار)، فــإن 
قرارات التحكيم المعلّلة التي صدرت بشأن تقدير الضرر المادي بين دولة وأخـرى (أي خـارج 
نطاق  الحماية الدبلوماسية) كانت قليلة نسبيا. في الفترة الأخيرة. وتضمـن نحـو ثلـث القضايـا 
التي رُفعت لدى المحكمة الدولية مطالبات بتعويضات، لكن لم تحكم المحكمـة بتعويضـات حـتى 
الآن سوى في قضية واحدة، هـي قضيـة قنـاة كورفـو (تقديـر التعويـض المـالي)(٢٩٦). فقـد دُفـع 
ـــإصدار أحكــام  بـأن المحكمـة أبـدت قـدرا مـن النفـور مـن إصـدار أحكـام بتعويضـات مقارنـة ب
إفتائيـة أو اعتمـاد طـرق إنصـاف أخـرى. ففـي قضيـة التجـارب النوويـة مثـلاً (نيوزيلنـــدا ضــد 
فرنسـا)، رأت المحكمـة أن القضيـة جدليـة بعـد صـدور الالـتزام الفرنسـي بعـدم إجـــراء تجــارب 
جويـة، رغـم مطالبـة بتعويـض مـالي تقدمـت ـا نيوزيلنـدا ولم تلـب(٢٩٧). وفي قضيـة مشـــروع 
غابشيكوفو - ناغيماروس، التي طالب فيها كل من الطرفين بتعويض مالي ضخم من الطـرف 
الآخر، أكّدت المحكمة أولاً القواعد التقليدية المتعلقة بالجبر والتعويض المـالي، ثم صرحـت بأنـه 
مـن المناســـب �الاتفــاق علــى عــدم دفــع أي مبلــغ� للتعويــض (باعتبــار ذلــك متمــيزا عــن 

المساهمات المالية في المشروع المستمر). ونصت الفقرة ذات الصلة على ما يلي : 
ـــير  �إن حـق الدولـة المتضـررة في أن تحصـل مـن الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلاً غ
مشروع دولياً على تعويض مالي عـن الضـرر الـذي تسـببت فيـه هـو قـاعدة لا جـدال 
فيها في القانون الدولي. وفي هذا الحكم، خلصـت المحكمـة إلى أن الطرفـين قـد ارتكبـا 
أفعالاً غير مشروعة دولياً، ولاحظت أن هذه الأفعال تسببت في الضرر الـذي أصـاب 
الطرفين. وبناء على ذلك، فإن هنغاريا وسلوفاكيا ملزمتان بدفـع تعويـض مـالي ويحـق 
لهما الحصول على تعويض مالي. وبالتالي، فإنه يحق لسلوفاكيا الحصول علـى تعويـض 
مالي عن الضرر الذي لحق ا وبتشيكوسلوفاكيا نتيجة لقرار هنغاريا وقف العمـل في 
ـــك أدى إلى تــأجيل  الإنشـاءات ثم التخلـي عنـها في ناغيمـاروس ودونـاكيليتي، لأن ذل
ـــيكوفو لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة وإدخــال تغيــيرات علــى نظــام  تشـغيل محطـة غابش
تشغيلها بعد بدئها في العمل. ويحق لهنغاريـا الحصـول علـى تعويـض مـالي عـن الضـرر 
الـذي لحـق ـا نتيجـة لتحويـل مجـــرى ــر الدانــوب، لأن تشيكوســلوفاكيا بتنفيذهــا 

 __________
 C. Gray, Judicial تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة ١٩٤٩، الصفحـة ٢٤٩ (مـن النـص الانكلـيزي) انظـر (٢٩٦)
Remedies in International Law (Oxford, Clarendon Press, 1987) pp. 77-95 للاطـلاع علـى وصــف 

تشكيكي إلى حد ما للممارسات. 
 Requset تقارير محكمة العدل الدولية ١٩٧٤، الصفحتان ٤٧٥ إلى ٤٧٦  (الفقـرات ٥٥ إلى ٥٨) انظـر (٢٩٧)

 .for an Examination of the Situation…, I.C.J. Reports 1995, p. 288 at p. 305 (para. 59)
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البديل جيم وسلوفاكيا بإبقائه في الخدمة، قد حرمتا هنغاريا من حصتها الشـرعية مـن 
الموارد المائية المتقاسمة واستغلتا تلك الموارد بشكل أساسي لمصلحتهما.  

بيد أنه نظرا لأن الطرفين قد أسـاءا إلى بعضـهما البعـض، تلاحـظ المحكمـة أن 
مسألة التعويض المالي يمكن حلّها بشكل مـرضٍ في إطـار تسـوية شـاملة لـو تخلـى كـل 

من الطرفين عن جميع المطالبات المالية والمطالبات المضادة أو ألغاها(٢٩٨)�.  
يمكن أن يستنتج من القضيتين أن المحكمة لم تعتبر أن مسائل التعويـض المـالي (بوصفـها متمـيزة 
عـن العـودة إلى الـتزام القـانون أو التوقـف عـن الســـلوك غــير المشــروع المزعــوم) هــي جوهــر 
القضيـة. غـير أـا أكـدت مجـددا في قضيـة غابشـيكوفو - ناغيمـاروس علـى وجـه الخصـــوص، 
قانون الجبر، بمـا في ذلـك التعويـض المـالي، الـذي لا جـدل فيـه في القضايـا المقامـة بـين الـدول. 
وعلاوة على ذلك، يتعين عدم تأويل امتناع المحكمة عن إصدار أحكام بالتعويض المـالي. ففـي 
بعـض القضايـا، فضلـت الـدول المعنيـة تسـوية المطالبـات بدفـع تعويضـــات (دون أن يكــون في 
ذلـك مسـاس بأسـاس الدعـوى) بـدلاً مـن أن يصـدر حكـم بشـأن الأسـاس الـذي تســـتند إليــه 
الدعوى(٢٩٩)، أو حتى بشأن الاختصاص القضـائي(٣٠٠). وفي قضايـا أخـرى، سـعت الأطـراف 
إلى تسوية المسائل بعد صدور قرار تحكيم أو صدور حكم استناداً إلى مبدأ المسـؤولية، أو بعـد 
وقـف الدعـوى لأسـباب أخـرى(٣٠١). وتتضمـــن عــدة قضايــا معلقــة مطالبــات بالجــبر وعــدة 

مطالبات مضادة بالجبر(٣٠٢). 
 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية ١٩٩٧، p.7 at p.81، الفقرتين ١٥٢ و ١٥٣  ( انظـر أيضـاً الصفحتـين ١٦٩  (٢٩٨)

و ١٧٠ (القاضي أودا). 
كما حدث بالنسبة إلى قضية Phosphate Lands in Nauru, I.C.J. Reports 1992 p. 240، والأمـر الـذي  (٢٩٩)
أصدرته المحكمة بوقف الدعوى بعد التسوية، I.C.J. Reports 1993 p. 322؛ والقضيـة المتعلقـة بـالمرور عـبر 

الحزام الكبير،  I.C.J. Reports 1992 p. 348 (أمر وقف الدعوى بعد التسوية). 
كما حدث بالنسبة إلى الحادث الجوي الذي وقع في ٣ تموز/يوليه ١٩٨٨،  I.C.J. Reports 1996 p. 9 (أمر  (٣٠٠)

وقف الدعوى بعد التسوية) 
ـــة بالأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية في نيكــاراغوا وضدهــا بعــد أن قدمــت  سـحبت القضيـة المتعلق (٣٠١)
نيكـاراغوا مذكـرات كتابيـة بـالتعويض المـالي : تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة ١٩٩١، الصفحـة ٤٧ (مـــن 

النص الانكليزي) (أمر وقف الدعوى). 
اعتبرت المطالبات المضادة مقبولة في القضايا التالية : القضية المتعلقة بالمطالبـات المضـادة بالنسـبة إلى تطبيـق  (٣٠٢)
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا، تقارير محكمة العدل 
الدوليـة ١٩٩٧، الصفحـة ٢٤٣ (مـن النـص الانكلـيزي)؛ القضيـة المتعلقـة بالمطالبـات المضـادة بالنســـبة إلى 
منصات استخراج النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، تقارير محكمة العدل 
ـــالحدود البريــة والبحريــة بــين  الدوليـة ١٩٩٨، الصفحـة ١٩٠ (مـن النـص الانكلـيزي)؛ القضيـة المتعلقـة ب

كاميرون ونيجيريا (كاميرون ضد نيجيريا)، الأمر المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
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١٥٦- فضلا عن المحكمة الدولية، تتناول محاكم وهيئات قضائية أخرى قائمـة مسـائل الجـبر، 
بما فيها التعويض المالي. 

أصـدرت الهيئـة القضائيـة المعنيـة بمطالبـات إيـران-الولايـات المتحـدة عــددا كبــيرا مــن  �
الأحكـام القضائيـة بشـأن مسـائل تقديـر الضـرر وتقديــر قيمــة الممتلكــات المصــادرة. 

وهناك عدد كبير من مطالبات الجبر المعلقة بين الدولتين(٣٠٣). 
ـــات، وبخاصــة المحكمــة الأوروبيــة  أصـدرت محـاكم حقـوق الإنسـان وغيرهـا مـن الهيئ �
لحقـوق الإنسـان ومحكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، مجموعـة مـن الأحكــام 
ـــة  القضائيـة تتنـاول مـا تشـير إليـه المـادة ٤١ (المـادة ٥٠ سـابقاً) مـن الاتفاقيـة الأوروبي
بشـأن حمايـة حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية بوصفــه �ترضيــة عادلــة�(٣٠٤). 
ومبالغ التعويضات المالية وغيرها التي حكمت أو أوصـت ـا هـذه الهيئـات حـتى الآن 

متواضعة بصورة عامة، غير أن الممارسة تتطور في هذا اال(٣٠٥). 

 __________
للاطلاع على الأحكام القضائية التي أصدرا الهيئة القضائية بشأن تقدير القيمة والتعويــض المـالي، انظـر في  (٣٠٣)
G. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal (Oxford Claren- :جملة مراجع
 don Press, 1996) chs. 5, 6, 12; C.N. Brower & J.D. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal

(Nijhoff, The Hague, 1998), chs. 14-18; Pellonpää, “Comparable Claims Before the Tribunal: Expro-

 priation Claims", in R.B. Lillich & D.B. McGraw (eds.), The Iran- United States Claims Tribunal: Its

 Contribution to the Law of State Responsibility (Transnational Publishers, Irvington-on-Hudson, 1998)

 .pp. 185-266; P.D. Stewart, “Compensation and Valuation Issues”, ibid., pp. 325-385 

تنص المادة ٤١ (التي أعيد ترقيمها في البروتوكول الثاني لعام ١٩٩٤) على ما يلـي : �إذا تبيـن للمحكمـة  (٣٠٤)
حصول انتهاك للاتفاقيـة أو لبروتوكولاـا، وإذا كـان القـانون الداخلـي للطـرف المتعـاقد السـامي المعـني لا 
يسـمح إلا بالجـبر الجزئـي، يجـب أن تمنـح المحكمـة، إذا لـزم الأمـر، ترضيـة عادلـة للطـــرف المضــرور�. وفي 

ممارسات المحكمة، شملت "الترضية" عناصر من التعويض المالي والترضية وفقاً لمفهوم مشاريع المواد. 
 D. Shelton Remedies in International Human Rights Law (Oxford, : انظر الاستعراض المفيد التالي (٣٠٥)

Clarendon Press, 1999) chs. 8, 9. أنظر كذلك الفقرة ١٥٧ أدناه. 
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تملـك الهيئـات القضائيـة التابعـة للمركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بالاســتثمار  �
بموجب اتفاقيــة واشـنطن لعـام ١٩٦٥ الاختصـاص القضـائي للحكـم بالتعويضـات أو 
ــــدول  بطــرق إنصــاف أخــرى في القضايــا المتعلقــة بالاســتثمارات الــتي تنشــأ بــين ال
الأطراف ورعايا دول أخرى. وتنطوي بعض هذه المطالبات علـى اللجـوء المباشـر إلى 

القانون الدولي(٣٠٦). 
  

منحت المحكمة الدولية لقـانون البحـار تعويضـات كبـيرة بفئـات مختلفـة، مضافـا إليـها  �
فائدة، في أول قضية بتت ا استناداً إلى الأسباب الجوهرية للدعوى(٣٠٧). 

   
لجنة الأمم المتحدة للتعويضـات هـي هيئـة غـير قضائيـة أنشـأها مجلـس الأمـن للبـت في  �
المطالبات المقدمة للحصول على تعويضات مالية من العراق والناشـئة �مباشـرة� عـن 
ـــام ١٩٩٠(٣٠٨) وتتمثــل ولايــة اللجنــة في البــت في التبِعــة الــتي  غـزوه للكويـت في ع
يتحملها العراق �بمقتضى القانون الدولي�(٣٠٩). وقــــد وضعــــت اللجنــــة مبـــــادئ 

 __________
 Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka (1990) 4 ICSID Reports, p.  انظر مثلاً قضية (٣٠٦)

 .245

 paras. 170-177; reprinted at 38 I.L.M. ،الحكم المؤرخ ١ تموز/يولية ١٩٩٩ ،The M.V. Saiga (No. 2) (٣٠٧)
 .1323 (1999)

 S. Boelaert-Suominen, انظر الفقرة ٢٨ أعلاه. عـلاوة علـى المراجـع المشـار إليـها في هـذه الفقـرة، أنظـر (٣٠٨)
 “Iraqi War Reparations and the Laws of War: a Discussion of the Current Work of the United Nations

 Compensation Commission with Specific Reference to Environmental Damage During Warfare”,

 Austrian Journal of Public and International Law, vol. 50, 1996, pp. 225-316; G. Christenson, “State

 Responsibility and the UN Compensation Commission: Compensating Victims of Crimes of State", in

 R. Lillich (ed.), The United Nations Compensation Commission (Irvington, Transnational Publishers,

 New York, 1995) pp. 311-364; A. Gattini, “La riparazione dei danni di guerra causati dall’Iraq”,

 Rivista di diritto internazionale, vol. 76, 1993, pp. 1000-1046; B. Graefrath, “Iraqi Reparations and the

Security Council”, Zeitchrift für ausländisches Recht und Völkerrecht, vol. 55, 1995, pp. 1-68; C. Ro-

 mano, “Woe to the Vanquished? A Comparison of the Reparation Process after World War I (1914-18)

and the Gulf War (1990-1)”; Austrian Review of International and European Law, vol. 2, 1997, pp. 61-

 .190
 

انظر الفقرة ١٦ من قرار مجلس الأمن ٦٨٧ المؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩١.  (٣٠٩)
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توجيهية لمنح التعويـض المـالي رهنـا بموافقـة مجلـس الإدارة (المؤلـف مـن أعضـاء مجلـس 
الأمـن). وطُبقـت هـذه المبـادئ التوجيهيـة فيمـا يتعلـق بـالبت في عـدد كبـير جـداً مـــن 

المطالبات(٣١٠). 
 

١٥٧- كلما تنشأ هيئـة قضائيـة أو هيئـة أخـرى وتمنـح صلاحيـة البـت في المطالبـات المتعلقـة 
بمسؤولية الدول ومنح التعويض المالي، ينشـأ تسـاؤل عمـا إذا كـانت القـرارات الصـادرة عنـها 
تشـكل جـزءا مـن �نظـام خـاص� للجـبر يعتـبر بمثابـة قـانون خـاص. ولا شـــك في أن عنــاصر 
قـانون خـاص توجـد بنسـب متفاوتـة في أعمـال الهيئـات المذكـورة آنفـا (وكذلـك فيمـا يتعلـــق 
بجهــاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجـارة العالميـــة الذي يركــز بشــدة علــى الكـف عــن 

 __________
يمكـن الاطـلاع علـى المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة والمقـررات الـتي اتخذـا علـى العنـوان التـــالي:  (٣١٠)

http://www.unog.ch/uncc/decision.htm. وتمثل المقررات التالية أهمية خاصة لأغراض هذا التقرير : 

المقرر ٣ : S/AC.26/1991/3 المؤرخ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١: الإصابة الجسـدية الجسـيمة والآلام 
والمعاناة النفسية  

المقرر ٧ : S/AC.26/1991/Rev.1 المؤرخ ١٧ آذار/مارس ١٩٩٢: معايير للفئات الإضافية من المطالبات 
ــاني/ينـاير ١٩٩٢: وضـع حـدود قصـوى للتعويـض عـن  المقرر ٨ : S/AC.26/1992/8 المؤرخ ٢٧ كانون الث

الآلام والمعاناة النفسية  
المقرر ٩ : S/AC.26/1992/9 المؤرخ ٦ آذار/مارس ١٩٩٢: مقترحـات واسـتنتاجات بشـأن التعويـض عـن 

الخسائر التجارية: أنواع الأضرار وتقييمها 
المقرر ١١ : S/AC.26/1992/11 المؤرخ ٢٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢: أهليـة أفـراد قـوات التحـالف المسـلحة 

للتعويض 
المقرر ١٣ : S/AC.26/1992/13 المؤرخ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ : خطوات أخرى لمنع حصول المطـالبين 

على استحقاقام أكثر من مرة 
المقـرر ١٥ : S/AC.26/1992/15 المـؤرخ ٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ : التعويـض عـن الخســائر التجاريــة 
الناشئة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت حيثمـا يكـون الحظـر التجـاري ومـا يتصـل بـه مـن 

تدابير سبباً أيضاً في تلك الخسائر 
المقرر ١٦ : S/AC.26/1992/16 المؤرخ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣: استحقاق الفوائد 

المقرر ١٩ : S/AC.26/Dec.19 (1994) المؤرخ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٤: التكاليف العسكرية 
المقـرر ٤٠ : S/AC.26/Dec.40 (1999) المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ : مقـرر بشـأن المطالبـــة 

المتعلقة بمكافحة حرائق آبار النفط. 
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السـلوك غـير المشـروع وليـس علـى الجـبر)(٣١١). ومـن حيـث المبـدأ، تملـك الـدول حريـة إنشـاء 
أجهزة لتسوية المنازعات تركز فقط على نواحٍ معينة من نتائج المسؤولية، والتنازل بذلـك عـن 
أوجه أخرى وتركها لجانب واحد. بيد أنه توجد قرينة ضد إقامة أنظمة قائمـة بذاـا تمامـا في 
ميدان الجبر. والواقـع هـو أن الهيئـات المذكـورة في الفقـرة السـابقة قـد تـأثرت بنسـب متفاوتـة 
بمعيار الجبر  بمقتضى القانون الدولي العام. وعلاوة على ذلــك، تتمـيز الممارسـة في هـذا الميـدان 
بدينامية ملحوظة، مع أن اسـتمرار الطعـن في مبـدأ مصنـع تشـورزو وفي عمـل هـذه اللجنـة لـه 
دلالتـه. ومثـال ذلـك أن القـــرار الرئيســي الــذي أصدرتــه محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 

الإنسان بشأن مسألة الجبر يتضمن المقطع التالي : 
�يقوم جبر الأذى النـاجم عـن الإخـلال بـالتزام دولي علـى الـرد الكـامل (رد 
الشيء إلى أصله) الذي يشمل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وجبر نتـائج الإخـلال، 
والتعويض عن الأضرار المالية وغير الماليـة، بمـا في ذلـك الضـرر النفسـي. وبالنسـبة إلى 
ـــه يمكــن منــح التعويــض بمقتضــى القــانون الــدولي،  الضـرر النفسـي، تـرى المحكمـة أن
وبخاصـة في حـالات انتـهاك حقـوق الإنسـان. ويجـب أن يسـتند التعويـض إلى مبـــادئ 
ـــة الأمريكيــة] لا تشــير إلى القــدرة علــى  الإنصـاف… و [المـادة ٦٣ (١) مـن الاتفاقي
كفالة فعالية وسائل الجبر التي يتيحها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف المسـؤولة عـن 
الانتهاك ولا يحد من هذه القدرة، ولذا [فإن المحكمـة] ليسـت مقيـدة بعيـوب القـانون 
الوطني أو بأوجه النقـص والقصـور فيـه ، بـل تعمـل بشـكل مسـتقل عنـه. وهـذا يعـني 
ضمنـا أنـــه لتحديــد التعويــض المقــابل، يتعيــن علــى المحكمــة أن تســتند إلى الاتفاقيــة 

الأمريكية ومبادئ القانون الدولي المنطبقة�(٣١٢). 
وبصورة مماثلة، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيـة بابـا ميخـائيلو بولـوس إلى 

ما يلي : 
�إن عـدم شـرعية نـزع الملكيـة يؤثـر لا محالـة في المعايـــير الــتي يجــب تطبيقــها 
لتحديد الجبر الواجب على الدولة المدعى عليها، إذ أنـه لا يمكـن المسـاواة بـين النتـائج 
النقدية لمصادرة مشروعة ونتائج نزع ملكية غير مشــروع. وفي هـذا الخصـوص، يتيـح 
للمحكمـة قـانون السـوابق والأحكـام القضائيـة الـدولي، الـذي يضـــم أحكــام المحــاكم 

 __________
اتفـاق إنشـاء منظمـة التجـارة العالميـة المـؤرخ ١٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤، المرفـق ٢، تفـاهم بشـأن القواعـــد  (٣١١)
والإجراءات الناظمة لتسوية المنازعات، ولا سيما المادة ٣ (٧) التي تنص على منح التعويـض المـالي �فقـط 
إذا كان الإلغاء الفوري للتدابير أمر غير ممكن عمليا وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا إلى حين إلغاء التدبير الـذي 
يتنافى مع اتفاق مشمول�. ولأغراض منظمة التجارة العالمية، يشير �التعويض المالي� إلى سلوك مسـتقبلي 
وليس إلى سلوك سابق … انظر المصدر نفسه، المادة ٢٢. وبالنسبة إلى التمييز بين الكف عن الســلوك غـير 
 Australia-Subsidies Provided to Producers ًالمشروع والجبر لأغراض منظمة التجارة العالمية، أنظر مثـلا

 .and Exporters of Automotive Leather, Panel Report, 21 Janaury 2000K WT/DS126/RW, para. 6.49

انظر قضية فيلاسكيز رودريغس، I.A.C.H.R. Ser. C No. 7 (1989)، الصفحات ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٣١.  (٣١٢)
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وقرارات هيئات التحكيم، مصدراً قيماً للاهتداء بـه. ومـع أن قـانون السـوابق يتنـاول 
بقدر أكبر مصادرة المشاريع الصناعية والتجارية، فإن المبادئ المحـددة في ذلـك الميـدان 

تسري على الحالات الشبيهة بالقضية الراهنة�(٣١٣). 
١٥٨- وهكذا، فإن احتمال أن تنطوي قرارات المحاكم الدولية المتخصصة بشأن التعويضـات 
على عناصر من قانون خاص لا يشكل سبباً لكي تتراجع المحكمة عـن مبـدأ التعويـض الكـامل 
المتجسد في المادة ٤٤. لكنه يشكل سبباً للتردد في صياغة مضمون ذلك المبـدأ بتفـاصيل أكـثر 
تحديدا لأن هيئات مختلفة تطبقه ومن المرجح أا سـتواصل تطبيقـه بطـرق مختلفـة وفي سـياقات 

مختلفة. وفيما يلي سببان آخران لتوخي الحرص: 
ـــض فيمــا يتعلــق بالممتلكــات  أولاً، ينشـأ معظـم الخـلاف المتعلـق بتحديـد قيمـة التعوي �
المصادرة، حيث يكون جوهر القضية هـو مضمـون الالـتزام الأساسـي بـالتعويض (إلا 
في قضايا خاصة كقضية مصنع تشورزو وقضية بابا ميخائيليو بولـوس). وبالنسـبة إلى 
مشـاريع المـواد هـذه، لا تقـع علـى عـاتق اللجنـة مهمـة القيـــام بتميــيز موضوعــي بــين 

الاستيلاء المشروع وغير المشروع، أو تحديد مضمون أي التزام أساسي(٣١٤). 
ثانيـاً، بمـا أن اللجنـة قـد قـررت أن تتنـــاول الحمايــة الدبلوماســية باعتبارهــا موضوعــا  �
مستقلا (مع أنه موضوع ينـدرج في مجـال المسـؤولية العـام)، فـإن مـن الأنسـب تنـاول 
مسائل تحديد التعويض الناشئة في سياق الضرر الواقع على الأجانب باعتبارهمـا جـزءا 

من هذا الموضوع. 
 __________

قضية بابا ميخائيلو بولوس ضد اليونان (المادة ٥٠)،  E.C.H.R. Ser. A No. 330-B (1995)، الفقـرة ٣٦.  (٣١٣)
وأشارت المحكمة إلى الفتوى المتعلقة بمصنع تشـورزو: انظـر المصـدر نفسـه. وللاطـلاع بصـورة عامـة علـى 
 Shelton (1999); A Randelzohfer & C. تطورات معايير التعويض المالي في ميدان حقوق الإنسان، انظر
 Tomuschat (eds.), State Responsibility and the Individual: Reparation in Instances of Grave Violations
 of Human Rights (Nijhoff, The Hague, 1999); R. Pisillo Mazzeschi, "La riparazione per violenza dei
 diritti umani net diritto internazionale e nella Convenzione Europea”, La Communità Internazionale,

 .vol. 53 (1998) p. 215

G.M. Erasmus, Compensation for Expro- بالنسبة إلى مسائل المصادرة وقيمة الملكية المدرّة للدخل، انظر (٣١٤)
 priation: A Comparative Study (Reese & UK National Committee of Comparative Law, Oxford,
1990); P.M. Norton, “A Law of the Future or a Law of the Past? Modern Tribunals and the Interna-
 tional Law of Expropriation”, American Journal of International Law, vol. 85, 1991, pp. 474-505; E.
 Penrose, G. Joffee & G. Stevens, "Nationalisation of Foreign-Owned Property for a Public Purpose:
 An Economic Perspective on Appropriate Compensation", Modern Law Review, vol. 55. 1992, pp.
351-367; W.C. Lieblich, “Determinations by International Tribunals of the Economic Value of Expro-
 priated Enterprises”, Journal of International Arbitration, vol. 7, 1990, pp. 37-67; W.C. Lieblich,
“Detrmning the Economic Value of Expropriated Income-Producing Property International Arbitra-

 tions”, Journal of International Arbitration, vol. 8, 1991, pp. 59-80; Friedland & E. Wong, “Measuring
 Damages for the Deprivation of Income-Producing Assets: ICSID Case Studies, ICSID Review, vol. 6.
1991, pp. 400-430; S.K. Seyed Khalil, "The Place of Discounted Cash Flow in International Commer-
 cial Arbitrations: Awards by Iran-United States Claims Tribunal", Journal of International Arbitration,
vol. 8, 1991, pp. 31-50; C. Chatterjee, “The Use of the Discounted Cash Flow Method in the Assess-
ment of Compensation”, Journal of International Arbitration, vol. 10, 1993, pp. 19-24; H. Dagan, Un-

 just Enrichment (Cambridge, CUP, 1997) ch. 6
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١٥٩- وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، يمكن المحاجاة بأنـه في حـال وجـود قواعـد واضحـة 
وأكـثر تفصيـلاً بشـأن تقديـر التعويـض المـالي يمكـن ذكرهـا، باعتبارهـا تقنـين بحـــت أو تطويــر 
تدريجي ينبغي حينئذ ذكرها. وتتمثـل الصعوبـة في أنـه مـن غـير الواضـح علـى الإطـلاق مـا إذا 
كانت هنــاك مثـــل هــــذه القواعــــد المتميزة عــن المبادئ العامة الوارد ذكرها في المـادتين ٤٢ 
و ٤٤(٣١٥). وتعكـس القـرارات مجموعـة متنوعـة جـداً مـن الحـالات الواقعيـة، وتأثـير التزامــات 
أساسية معينة(٣١٦)، وتقييم سلوك كل مـن الطرفـين (مـن حيـث جسـامة الانتـهاك وسـلوكهما 
اللاحق)، وبشكل أعم الاهتمام بالتوصل إلى نتيجة عادلة ومقبولة. وكمـا لاحـظ أولدريتـش، 
�عندما يصدر [القضاة الدوليون] قراراً معقداً كـالقرار المتعلـق بقيمـة التعويـض المسـتحق عـن 
مصادرة الحقوق … فإم يراعون لا محالة اعتبارات الإنصاف، ســواء أفصحـوا أم لم يفصحـوا 
عن ذلك �(٣١٧). وتدل الخبرة في هذا السياق وفي سياقات أخرى على الرغم من الأمثلـة الـتي 
يمكن إعطاؤها على مراعاة اعتبارات الإنصاف والتناسب في القـانون الـدولي فإنـه مـن المرجـح 

أن تفشل محاولة تحديدها بالتفصيل. 
١٦٠- ولهذه الأسباب، يتفق المقرر الخاص في الـرأي مـع القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في عـام 
١٩٩٢ بصياغة المــادة ٤٤ بعبـارات عامـة ومرنـة. ويمكـن ذكـر عـدد مـن القيـود المحـددة علـى 
مبدأ التعويض الكامل، لا سيما القاعدة التي تحظر الاسترداد المزدوج، وربما قاعدة عدم جـواز 
الحكـم بمـا لم يطلبـه الخصـم أو بـأكثر منـه، مـع أن هـذه القيـود تتصـل بالاستشـهاد بالمســؤولية 
أكثر مما تتصل بتحديد القيمة بالنسبة إلى المبدأ. ولذا، سينظر أدناه في هذه القيود وكذلـك في 

مسألة تخفيف المسؤولية(٣١٨). 
القيود المفروضة على التعويض  (ج)

بيد أن هناك مسألة لا تستدعي النظـر، وهـي الحـد مـن التعويـض. فالأنظمـة القانونيـة  -١٦١
تحرص عامة على تجنب إيجاد تبعات بمبـالغ غـير محـددة فيمـا يتعلـق بفئـة غـير محـددة. والسـياق 
الخاص للعلاقات بين الدول إن أدى إلى شيء إنما يؤدي إلى تزايـد هـذا الحـرص. وليـس هنـاك 
في القانون الدولي ما يعادل بصورة عامـة التقـادم وسـقوط الحـق الموجـود بـين القـانون الوطـني 

 __________
كما استنتج ذلك أيضاً السيد أرانخيو-رويس: التقرير الثاني (١٩٨٩)، الفقرة ٢٨.  (٣١٥)

 Brownline: State Responsibility Part I (Oxford, Clarendon Press, هي مسألة شدد عليها بشكل خاص (٣١٦)
 .1983) pp. 223-227

Aldrich (١٩٩٦) الصفحــة ٢٤، تشــير الفقــرة المذكــورة إلى مســألة تقديــر التعويــض عــن �الحــــق في   (٣١٧)
استخراج المنتجات النفطية وبيعها�، إلا أن نطاق انطباقها أعم. 

انظر الفقرات من ٢١٥ إلى ٢٢٢ أدناه.  (٣١٨)
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فيمـــا يتعلــــــق بالأفعــــال والتبعـات لهـذا الغـرض. فالدولـة ليسـت شـركة محـدودة المسـؤولية، 
ولا توجد آلية رسمية لمعالجة مسائل إعسار الدول. ونظراً لقدرة الدول علـى التدخـل في حيـاة 
ــاة  الشـعوب وفي العلاقـات الاقتصاديـة، ولتطـور القـانون الـدولي الموضوعـي الـذي يؤثـر في حي
السكان وفي العلاقات الاقتصادية، فلا شك في أن إمكانية وجود تبعة غير محددة قائمـة، حـتى 

لم تثر عادة هذه التبعة في الممارسة(٣١٩).  
١٦٢- سبق أن نوقشت مسألة الحد من مطالبات التعويض المعجزة في سـياق المـادة ٤٢ (٣) 
الســابقة، الــتي تنــص علــى أنــه ينبغــي ألا يــؤدي الجــــبر إلى حرمـــان الســـكان مـــن وســـائل 
معيشتهم(٣٢٠). وهذا النص لا داعي له فيمـا يتعلـق بـالرد والترضيـة، لكـن ينبغـي النظـر فيـه في 
سياق التعويض المالي لأنه من غير المضمون أن تحول القواعـد المتعلقـة بالصفـة المباشـرة للضـرر 

أو بقربه دون الحكم بتعويضات ضخمة في قضايا معينة. 
١٦٣ -أحد الأجوبة الوافية على هذه الانشغالات مفاده أا مبالغ فيها، وأن التعويـض المـالي 
ـــدة جــدا)  لا يسـتحق إلا عندمـا تقـع خسـارة فعـلا باعتبارهـا نتيجـة (مباشـرة، قريبـة، غـير بعي
للفعل غير المشروع دوليا، وليس ثمة ما يبرر في هذه الحالة اشتراط أن يتحمل اني عليـه هـذه 
الخسارة. وعلاوة على ذلك، إذا أرادت الدول تقييـد نظـم المسـؤولية في مجـالات خاصـة ذات 
ـــا أن تفعــل  نشـاط فـائق الخطـورة (التلـوث النفطـي، الحـوادث النوويـة مثـلا) فإنـه يمكنـها دائم
ذلـك. وبصـورة خاصـة، لا تـزال النتيجـة الثابتـة لإجـراءات المطالبـات المنظمـة (ســـواء كــانت 
تتضمن اتفاقات بدفع مبالغ مقطوعة أو محاكم أو لجانـا مختلطـة للبـت في المطالبـات) تتمثـل في 
ـــذا  خفـض إجمـالي كبـير للتعويـض المـالي المسـتحق بالمقارنـة بالمبـالغ المطـالب ـا(٣٢١). ووفقـا له

الرأي ليس ثمة داع لحكم عام في هذا الشأن. 
١٦٤ -يميل المقرر الخاص إلى أن يوافق على ذلــك. ومـع ذلـك، فـإن للجنـة أن تنظـر فيمـا إذا 
كـان ينبغـــي إدمــاج الفقــرة ٣ مــن المــادة ٤٢ أو حكــم ممــاثل في المــادة ٤٤ لمعالجــة تبعــات 
الكــوارث أو المســؤوليات غــير المتوقعــة. وفي أي حــال مــن الأحــوال، فــإن لمســألة تخفيــــف 

 __________
انظر مثلا قضيـــة تشيرنوبيــــل التي لم ينشـــأ عنهــا مع ذلك أي مطالبات فعلية بالنسبة إلى المسؤولية: انظــر  (٣١٩)
 J. Woodlife, Chermobyl: Four Years On”, International & Comparative Law Quarterly, 39 (1990) 461

 .at pp. 466-468

انظر الفقرات ٣٨ إلى ٤٢ أعلاه.  (٣٢٠)
انظر، الفقرة ٤١، الحاشية ٧٧ أعلاه. يمكن ملاحظة نتائج مماثلة فيما يتعلق بالمحاكم المختلطة السابقة.  (٣٢١)
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المسؤولية وتخفيف التعويضات فيما يتعلـق بتصـرف الدولـة المتضـررة مكانـا في مشـروع المـواد 
وترد مناقشتها أدناه(٣٢٢). 

 
النتيجة  (د)

١٦٥ -لهذه الأسباب، يقترح المقرر الخاص أن تصاغ المادة ٤٤ كما يلي: 
�التعويض المالي 

الدولة التي ترتكب فعلا غير مشروع دوليـا تكـون ملزمـة بدفـع تعويـض مـالي عـن أي 
ضرر نجم عن ذلك الفعل ويمكن تقييمه بالمال، وذلك بـالقدر الـذي لا يصلـح بـه الـرد 

ذلك الضرر تمام الإصلاح�. 
وبالمقارنـة بالصيغـة المعتمـدة في القـراءة الأولى، أجريـت تغيـيرات صياغيـة بسـيطة معينــة. أولا، 
اتسـاقا مـع مـواد أخـرى في هـذا الجـزء، صيغـت المـــادة ٤٤ باعتبارهــا أحــد التزامــات الدولــة 
المرتكبة للفعل غير المشروع. وسوف يتناول استناد الدولة أو الدول المتضررة بتلـك المسـؤولية 
في الجزء الثاني مكررا. ومن الجلي أنه سيحق لكل دولة أن تسـتند إلى الالـتزام بدفـع التعويـض 
المـالي بـالقدر الـذي تضـررت بـه، أو بـالقدر الـذي تطـالب بـه بمـا تسـتحق عـــن الضــرر الــذي 
أصاب رعاياها(٣٢٣). وثانيا، أدمجت فقرتا المادة ٤٤ السابقة لتكونا فقـرة واحـدة تشـمل جميـع 
الأضـرار الممكـن تقييمـها ماليـا. وليـس ثمـة حاجـة إلى ذكـــر فقــدان الأربــاح باعتبــاره شــكلا 
ــانع  مسـتقلا منفصـل للضـرر، لا سـيما أنـه سـيذكر بشـكل مقيـد (هـذا سـينجم عنـه الأثـر �الم
للتدويـن� الـذي اشـتكت منـه بعـض الحكومـات بشـأن النـص السـابق)(٣٢٤). والتعويــض عــن 
خسارة الأرباح أمــر متـاح في بعـض الظـروف دون أخـرى لكـن محاولـة تبياـا سـيتعارض مـع 
الاسـتراتيجية الأساسـية للمـادة ٤٤ باعتبارهـا بيانـــا مبدئيــا عامــا. ويمكــن أن يتنــاول التعليــق 
مختلف أشكال الضرر الواجب التعويض عنه (بما فيه فقـدان الأربـاح) بشـكل أكـثر اسـتفاضة. 

وسيتناول موضوع الفائدة في مادة مستقلة(٣٢٥). 
 

 __________
انظر أدناه، الفقرات من ١٩٥ إلى ٢١٤ أعلاه.  (٣٢٢)

سيتناول القدر الذي يجوز للدولة أن تطالب به بالنيابة عن الأشخاص أو الشركات المتضررين بسبب فعـل  (٣٢٣)
غير مشروع دوليا بمزيد من التفصيل في موضوع الحماية الدبلوماسية. 

انظر الفقرات من ١٤٩ إلى ١٥٢ أعلاه.  (٣٢٤)
انظر الفقرات من ١٩٥ إلى ٢١٤ أدناه.  (٣٢٥)



00-4692837

A/CN.4/507/Add.1

١٦٦ -وسـيكون علـى اللجنـة أن تقـرر مـا إذا كـان مـن الـلازم صياغـة مبـدأ التعويـض المـــالي 
بمزيد من التفصيل في نص المـادة ٤٤. وفي هـذه الحالـة سـتقدم مقترحـات إضافيـة أخـرى لهـذا 
التقرير. ومع ذلك، يفضل المقرر الخاص إدراج معالجـة أكـثر ترابطـا في التعليـق علـى اموعـة 
المعـترف ـا دوليـا لقواعـد ومبـادئ التعويـض المـالي المتعلقـة بقيـاس مقـدار الأضـرار. وســـوف 

يتسنى ذلك، في جملة أمور، بالقدر اللازم من المرونة. 
الترضية  - ٤

المادة ٤٥ الحالية  (أ)
١٦٧ -تنص المادة ٤٥ على ما يلي: 

�الترضية 
يحق للدولة المضرورة أن تحصل من الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غـير مشـروع  - ١
دوليا على ترضيـة عـن الضـرر، لا سـيما الضـرر الأدبي، النـاجم عـن ذلـك الفعـل، إذا 

كان ذلك ضروريا لتوفير الجبر الكامل، وبقدر هذه الضرورة. 
يجوز أن تتخذ الترضية واحدا أو أكثر من الأشكال التالية:  - ٢

الاعتذار؛  (أ)
التعويض الرمزي؛  (ب)

في حالة الانتهاك الجسـيم لحقـوق الدولـة المضـرورة، التعويـض المعـبر  (ج)
عن جسامة الانتهاك؛ 

في الحالات التي ينجم فيـها الفعـل غـير المشـروع دوليـا عـن انحـراف  (د)
خطير في سلوك موظفين أو عن سلوك إجرامي من قبـل الموظفـين أو أطـراف خاصـة، 

مجازاة المسؤولين عن ذلك تأديبيا أو معاقبتهم. 
لا يـبرر حـق الدولـة المضـرورة في الحصـول علـى ترضيـة التقـدم بـأي طلبـــات  - ٣

تنال من كرامة الدولة التي أتت الفعل غير المشروع دوليا�. 
١٦٨ -وفقا للتعليق، فإن المقصود بالترضية أن تشـمل �فقـط الضـرر غـير المـادي الـذي لحـق 
بالدولـة�، والـذي أشـير إليـه خلافـــا لذلــك علــى أنــه �الضــرر الأدبي�(٣٢٦). وكــان كُتــاب 

 __________
التعليق على الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤٥، النـص الموجـود في حوليـة ... ١٩٩٣، الـد الثـاني (الجـزء الثـاني)،  (٣٢٦)

الفقرات ٧٦ إلى ٨١. 
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سابقون قد أعربوا عنـه بألفـاظ مـن قبيـل �الشـرف� أو �الكرامـة�: وأصبـح هـذان اللفظـان 
اليوم عتيقين على الرغـم مـن أن لفظـة �الكرامـة� لا تـزال واردة في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٥ 
(٣). والغرض من الفقـرة ١، عنـد إشـارا إلى �ترضيـة عـن الضـرر، لا سـيما الضـرر الأدبي، 
النـاجم عـن ذلـك الفعـل� هـو تحديـد �أي ضـرر غـير مـادي يلحـق بالدولـة نتيجـة لفعـل غــير 

مشروع دوليا�. وهذا هو محل الترضية(٣٢٧). 
١٦٩ -يتضمن التعليق ملاحظة مفادها أن الترضية شكل �جد استثنائي� مـن أشـكال الجـبر 
ليس متاحا في جميع الحالات. وهذا هو المقصود بعبارة �إذا كـان ذلـك ضروريـا لتوفـير الجـبر 
الكـامل، وبقـدر هـذه الضـرورة�(٣٢٨). وتقـدم الفقـرة ٢ قائمـــة بالتدابــير المعتمــدة مــن أجــل 
الترضية. وهكذا فإن الاعتـذار، الـذي �يشـمل إبـداء الأسـف، وإبـداء الأعـذار، وتحيـة العلـم، 
وغير ذلك ... يحتل مكانة مهمة في الفقه والتشريع الدوليين�: وعلى الرغـم مـن أن الممارسـة 
الحاليـة تخلـو فيمـا يبـدو مـن بعـض أشـكاله� (مثـل تحيـة العلـم)، فـإن طلبـات تقـــديم الاعتــذار 
تزايدت من حيث عددها وأهميتها(٣٢٩). وثمة شكل آخر لم يذكـر في الفقـرة ٢ هـو �اعـتراف 

إحدى المحاكم الدولية بعدم شرعية مسلك الدولة الجانية�(٣٣٠). 
١٧٠ -والتعويض �المعبر عن جسامة الانتهاك� �ذو طبيعـة اسـتثنائية ... يقـدم إلى الطـرف 
المتضـرر عـلاوة علـى الخسـائر الفعليـة، عندمـا يكـون الفعـل غـير المشـروع مصحوبـا بظـــروف 
مشـددة مثـل العنـف أو القـهر أو سـوء القصـد أو الغـش أو سـوء السـلوك مـن جـانب الطــرف 
المرتكـب للفعـل غـير المشـروع�(٣٣١). وعلـى هـذا النحـو قـرر الأمـين العـام للأمــم المتحــدة في 
قضية السفينة رينبو ووريور أنه ينبغـي لفرنسـا أن تعتـذر رسميـا عـن هـذا الإخـلال، وأن تدفـع 
لنيوزيلندا سبعة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، وهـو مبلـغ يتجـاوز كثـيرا قيمـة 
الضـرر الفعلـي الـذي وقـع، وصـدر هـذا القـرار صراحـة علـى ســـبيل الترضيــة(٣٣٢). وليــس في 
التعليق ما يوحي بأن طريقة الترضية هذه تقتصر على �الجرائم الدولية� كما عرفت في المـادة 
١٩ السابقة. وحتى فيما يتعلق بـ �الجنح� تؤدي الترضية وظيفة، سـواء أكـانت �مفروضـة� 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة (٥).  (٣٢٧)
المرجع نفسه، الفقرة (٦).  (٣٢٨)
المرجع نفسه، الفقرة (٩).  (٣٢٩)

المرجع نفسه، الفقرة (١٠).  (٣٣٠)
المرجع نفسه، الفقرة (١٢).  (٣٣١)
المرجع نفسه، الفقرة (١٣).  (٣٣٢)
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أم غير مفروضة، تعبر عــن خطـورة القضيـة والضـرر الواقـع، وهـي ـذا المعـنى تمثـل وجـها مـن 
أوجه الجبر الكامل(٣٣٣). 

١٧١ -كثيرا ما يطلب أيضا مجـازاة الموظفـين المسـؤولين وكثـيرا مـا يلـبى ذلـك لكـن �تطبيـق 
ـــه في  هـذا الشـكل مـن أشـكال الترضيـة علـى نطـاق واسـع قـد يفضـي إلى تدخـل لا موجـب ل
الشؤون الداخلية للدول. لهذا قصرت (اللجنة) نطاق تطبيق الفقـرة الفرعيـة (د) علـى السـلوك 
الإجرامي سواء كان من جانب المسؤولين أو الأشخاص العاديين وعلـى الانحـراف الخطـير في 

سلوك المسؤولين�(٣٣٤). 
١٧٢ -وبصورة أعم، يتعين فرض حـد مـا علـى التدابـير الـتي يمكـن طلـب تطبيقـها مـن أجـل 
الترضية، في ضوء حالات التعسف السابقة، التي تتنافى ومبدأ المسـاواة بـين الـدول(٣٣٥). وهـذا 

هو مغزى الفقرة (٣)(٣٣٦). 
١٧٣ -لا تشك أي من الحكومات التي علقت علـى المـادة ٤٥ في مـدى ملاءمتـها ولزومـها: 
فكلـها تؤيـد الـرأي القـــائل إن الترضيــة شــكل مــهم وراســخ مــن أشــكال الجــبر في القــانون 
الـدولي(٣٣٧). ومـع ذلـك، فقـد كـانت الفقـرات الثـلاث مـن هـــذا النــص موضــع العديــد مــن 
الملاحظات سواء من حيـث الشـكل أو مـن حيـث المضمـون. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ١، يتصـل 
الاهتمـام الرئيسـي بمفـهوم الضـرر الأدبي. فاليابـــان تعلــق بقولهــا إن عبــارة �لا ســيما الضــرر 
الأدبي� غامضة للغاية وينبغي حذفها(٣٣٨). ومن جهة أخرى، تتفـق ألمانيـا والولايـات المتحـدة 
ـــبران أن عبــارة  علـى أن جـبر الضـرر الأدبي أمـر راسـخ في ممارسـة الـدول لكـن الحكومتـين تعت
�الضرر الأدبـــي� تعني الضــــرر المتمثـل في الصدمة النفسية والكمد الحاصلين و �أن� الجبر 

 
 __________

المرجع نفسه، الفقرات من (٢١) إلى (٢٤).  (٣٣٣)
المرجع نفسه، الفقرة (١٥) (يرد التأكيد في النص الأصلي).  (٣٣٤)

ــالين في  لا يسـوق هـذا التعليـق مثـالا علـى حـالات التعسـف هـذه، لكـن السـيد أرانخيـو - رويـس يقـدم مث (٣٣٥)
تقريره الثاني: المذكـرة الموحـدة الـتي قُدمـت إلى الحكومـة الصينيـة في عـام ١٩٠٠ بعـد تمـرد �البوكسـر�، 
والطلـب الـذي قدمـه مؤتمـر السـفراء ضـد اليونـان في قضيـة الجـنرال تيليـني في عـام ١٩٢٣: التقريـــر الثــاني 

(١٩٨٩)، الفقرة ١٢٤. وانطوى المثالان كليهما على مطالبات جماعية. 
التعليق على المادة ٤٥، الفقرة (٢٥).  (٣٣٦)

تصف منغوليا المادة ٤٥ بأا تكتسي �درجة عالية من الأهمية� (A/CN.4/488، الصفحة ١٤٢).  (٣٣٧)
A/CN.4/492، الصفحة ٢٤ (انظر أيضا A/CN.4/504، الفقرة ٧٢، حيث اقــترحت ضـرورة تعريـف عبـارة  (٣٣٨)

�الضرر الأدبي�). 
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عادة ما يأخذ شكل التعويض المالي�: وبناء عليه، ينبغي في رأيهما نقل الحكم المتعلق بـالضرر 
الأدبي إلى المادة ٤٤(٣٣٩). 

١٧٤ -بالنسبة إلى الفقرة ٢، تتعلق المسألة الأولى الـتي أثارـا الحكومـات بمفـهوم �التعويـض 
الجزائي� الذي تلمح إليه الفقرة ٢ (ج). ودفعت عدة حكومات بأن الوظيفـة الجزائيـة للجـبر 
لا تساندها ممارسات الدول أو السوابق القانونية الدولية، واقـترحت حـذف النـص ذي الصلـة 
من المادة ٤٥(٣٤٠) ومن جهة أخـرى تـرى الجمهوريـة التشيكيـة أن اللجنـة �تسـتطيع أن تعيـد 
النظـر في مسـألة التعويـض الجزائـي فمـا يتعلـق بالجنايـات�(٣٤١). ونظـرا لأن المسـؤولية الدوليــة 
موضوع قائم بذاته، فإن الجمهورية التشيكية لا تعتبر عدم وجود مفـهوم التعويضـات الجزائيـة 
في بعـض النظـم القضائيـة الوطنيـة مشـكلة مســـتعصية. وإلى جــانب التعويضــات الجزائيــة قــد 
منِحت في بعض القضايــا الدوليـة، �فليـس مـن السـهل عـادة التميـيز بـين التعويضـات الجزائيـة 
الحقيقيـة، أي الـتي تتجـاوز جـبر الضـرر، والحكـم �السـخي� بتعويـض مـالي عـن معانـاة نفســية 
ـــهوم التعويضــات الجزائيــة في مشــروع المــواد  غـولي في تقديرهـا�(٣٤٢). كمـا أن �إدخـال مف

سيسمح بتعزيز المسؤولية عن �الجنايات� بعنصر رادع مفيد للغاية�(٣٤٣). 
١٧٥ -علّقـت الـدول أيضـاً علـى سـائر أحكـــام الفقــرة ٢ مــن المــادة ٤٥. فــاقترح مثــلاً أن 
تضاف إلى تلك الفقرة أشكال جديدة من �الجبر البناء� أقرتّ في قضية رينبـو ووريـور(٣٤٤). 

 __________
A/CN.4/488، الصفحة ١٤٣، تميز الحكومة الألمانية بين الضـرر الأدبي الـذي يصيـب رعايـا الـدول والـذي  (٣٣٩)
يصيب الدول مباشرة: على الرغم من أن الوضع الأخير �أقل إلحاحا�، فإنه قد يبرز أيضا التعويـض المـالي 
باعتبـــاره شكلا مــــن أشكال الترضيــــة عـــــن الانتهاكات الـتي تمـس كرامــــة دولـة مـا� (المرجـع نفسـه، 

الصفحة ١٤٣). 
ألمانيا (المصدر نفسه)، النمسا (دعت اللجنة إلى دراسة هذ المسألة مرة أخرى نظراً لوجود هـذا المفـهوم في  (٣٤٠)
بعض النظم القانونية المحلية؛ المصدر نفسه، الصفحة ١٤٤)، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة (المصـدر نفسـه، 
الصفحة ١٤٧)، اليابان (A/CN.4/492، الصفحة ١٧). واقترحت سويسـرا حـذف الفقـرة ٢ (ج) لسـبب 
آخر هو أا تتناول نفس مسائل التعويض التي سبق أن عالجتها المادة ٤٤ (A/CN.4/488، الصفحة ١٤٦). 

A/CN.4/488، الصفحة ١٤٥.  (٣٤١)
المصدر نفسه، الصفحة ١٤٥ (شكّكت الحكومة التشيكية في مـدى وثاقـة صلـة قضيـتي قرطـاج ولوزيتانيـا  (٣٤٢)

 .(A/CN.4/504 بالقانون الدولي الحديث؛ انظر أيضاً الفقرة ٧٢ في الصفحة ٢٤ من الوثيقة
A/CN.4/488، الصفحة ١٤٥.  (٣٤٣)

 .A/CN.4/504 الفقرة ٧٢ في الصفحة ٢٤ من الوثيقة (٣٤٤)
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واقـترحت فرنسـا عـدة تعديـــلات أخــرى(٣٤٥). فقــد رأت أنــه بالإمكــان إدراج فقــرة فرعيــة 
جديدة �تشير إلى تقرير وقوع فعل غير مشروع دولياً من قبل محكمة�، نصها كما يلي: 

�تقرير هيئة دولية مختصة ومستقلة عن الطرفين عدم شرعية الفعل�. 
واعتبرت فرنسا أيضاً أنه يتعين إضافة عبارة �الإعراب عن الأسف� قبـل كلمـة �الاعتـذار� 
في الفقرة الفرعية (أ)(٣٤٦)، والاســـــتعاضة عن عبارة �مجـــــازاة المسؤولين عن ذلـك تأديبيـاً أو 
معاقبتهـــــم� الواردة في الفقرة الفرعيــــــة (د) بعبـارة �مجـــــــازاة المسـؤولين عـن ذلـك تأديبيـاً 
أو جنائياً�. وانقسمت الآراء بالنسبة إلى تلك الفقرة الفرعيـة الأخـيرة : ففـي حـين دُفـع بأـا 
�تغطي شـــــاغلاً محليـاً يتنـاول اتخـاذ الإجـراءات التأديبيــــــــة ضـد مســــــــؤولي الدولـةـ، وهـو 
شاغل يجب ألا يغطيه مشروع المواد�(٣٤٧)، رأت النمسا أا يجب أن تعبر بشـكل أفضـل عـن 
الممارسـة الحدثـة للـدول، لا سـيما �أن هنـاك عـدداً مـتزايداً مـن الصكـوك المتعـددة الأطـــراف 
يشدد على واجب الدول الذي يلزمها بمقاضـاة الأفـراد المسـؤولين عـن الأفعـال غـير المشـروعة 

المحددة في هذه الصكوك أو بتسليم مثل هؤلاء الأفراد إلى دول أخرى�(٣٤٨). 
١٧٦ -وأخيراً، اقـــــــترحت الولايات المتحــــــدة الأمريكيـة حـذف الفقـرة ٣ �لأن مصطلـح 
الـ �كرامة� لم يعرف بوصفه مبدأ قانونيا (وقد يصعب للغاية تعريفه) وبالتالي فـإن هـذا الحكـم 
ـــديم أي شــكل مــن أشــكال  قـد يسـاء اسـتعماله مـن جـانب الـدول الـتي تسـعى إلى تفـادي تق

الترضية�(٣٤٩). 
١٧٧ -هكـذا، يبـدو أن المـادة ٤٥ تثـير ثـلاث مســـائل بالنســبة إلى فقراــا الثــلاث. المســألة 
الأولى هي الطــــــابع العام للترضية وعلاقتها بــ �الضـرر الأدبي�. والمسـألة الثانيـة هـي الطـابع 
الشمولي أو غير الشمولي لأشكال الترضية الواردة في الفقرة (٢)، وكذلك مسائل معينـة مثـل 

مضمون القائمة. والمسألة الثالثة هي مدى ضرورة الفقرة (٣) وصيغتها. 
 
 

 __________
A/CN.4/488، الصفحة ١٤٦.  (٣٤٥)

ـــريم خاصــة للدولــة  اقـترحت أوزبكسـتان إضافـة مماثلـة وكذلـك إضافـة عبـارة �الإعـراب عـن مظـاهر تك (٣٤٦)
المتضررة� (المصدر نفسه، الصفحة ١٤٧). 

 .A/CN.4/504 الفقرة ٧٢ في الصفحة ٢٤ من الوثيقة (٣٤٧)
A/CN.4/488، الصفحة ١٤٤.  (٣٤٨)

 .A/CN.4/504 المصدر نفسه، الصفحة ١٤٧؛ انظر أيضاً الفقرة ٧٢ في الصفحة ٢٤ من الوثيقة (٣٤٩)
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طابع الترضية بوصفها وسيلة للجبر  (ب)
١٧٨ -لا شك في أن القانون الدولي يعترف بالترضيـة المقدمـة عـن الضـرر غـير المـادي الـذي 
تتسبب فيه دولة لدولة أخرى. وقد بـرز ذلـك مثـلاً في قـرار التحكيـم الصـادر في قضيـة رينبـو 

ووريور: 
�تلجأ الدول والمحاكم والهيئات القضائية الدولية منذ مدة طويلة إلى الترضيـة 
باعتبارهـا سـبيلا للانتصـاف أو شـكلا مـن أشـكال الجـبر (بمعنـاه الواسـع) فيمـا يتعلــق 
بالإخلال بالالتزامات الدوليـة. وتتصـل هـذه الممارسـة علـى وجـه الخصـوص بـالضرر 
ـــة بــالضرر  الأدبي أو الضـرر القـانوني الـذي يلحـق مباشـرة بالدولـة، ولا سـيما بالمقارن
الـذي يلحـق بالأشـخاص وينطـوي علـى مسـؤوليات دوليـة. وقـــد نــاقش البروفســور 
أرانخيو - رويس هذا الموضوع برمته بشكل مفيـد وتناولـه بإسـهاب في تقريـره الثـاني 
(١٩٨٩) … فقد بين أن هناك تأييداً واسعاً في المؤلفات من جـانب الـدول والهيئـات 
ــة  القضائيـة للترضيـة �باعتبارهـا وسـيلة خاصـة لجـبر الضـرر الـذي يلحـق بكرامـة الدول
وشرفها ومكانتها� (الفقرة ١٠٦). واتخذت الترضية ذا المعنى وتتخذ عـدة أشـكال، 
يذكـر منـها البروفسـور أرانخيـو - رويـس الاعتـذار، ومعاقبـة الأشـــخاص المســؤولين، 
وضمانـات عـدم التكـرار، ودفـع تعويضـات رمزيـة أو إسميـة أو التعويــض المــالي علــى 
نطاق أوسع، وإصدار محكمة دولية قرارا تعلن فيه عــــدم شرعيــة تصرف الدولـة …. 
وتميل المحكمة الآن إلى هذا الشكل الأخير من أشكال الترضية عــن فعـل غـير مشـروع 
ـــث المبــدأ علــى إمكــان إصــدار هــذا  دوليـا. ويتفـق الطرفـان في هـذه القضيـة مـن حي
الإعلان بوقوع إخلال بالتزام، مع أن فرنسـا أنكـرت أـا أخلـت بالتزاماـا، وسـعت 
إلى صدور إعلان وأمر بالرد. ولا شك في أن هذه السلطة موجودة وأـا تعتـبر جـزاء 

لا يستهان به�(٣٥٠). 
١٧٩ -وفقاً لما ورد في التعليق على المادة ٤٥، �لا تتحدد ملامح الترضية فقط بنوع الضـرر 
الـذي جـاءت تقابلـه باعتبارهـا وسـيلة محـددة للجـبر فحسـب، وإنمـا تتحـــدد أيضــاً بالأشــكال 
…�(٣٥١). وهذا صحيح طبعاً لكن المشكلة هي أن الفقرة (١) لا تعـرف  المتميزة التي تتخذها 
الترضية على الإطـلاق: فـهي تسـتخدم كلمـة �ترضيـة� ثم تشـير بصـورة عامـة إلى �الضـرر، 

ولا سيما الضرر الأدبي� الذي يلحق بالدولة المتضررة، وهذا يثير عدةً مسائل. 
 __________

تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي، الـــد العشــرون (١٩٩٠)، الصفحــة ٢١٧؛ انظــر  (٣٥٠)
الفقرتين ١٢٢ و ١٢٣ في الصفحتين ٢٧٢ و ٢٧٣. 

الفقرة (٩) من التعليق على المادة ٤٥.  (٣٥١)
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ـــذي تعتــبر بعــض الــدول أنــه يســتوجب  ١٨٠ -تتعلـق المسـألة الأولى بــ �الضـرر الأدبي� ال
تعويضاً مالياً، وبخاصة إذا لحق هذا الضرر بالأشخاص(٣٥٢). وفي مشروع المـواد الـذي اقترحـه 
– رويـس، كـان مشـروع المـادة ٨ يشـمل الضـــرر الأدبي الــذي  في الأصـل البروفسـور أرانخيـو 
يلحـق بالأشـخاص، في حـين كـان مشـروع المـادة ١٠ المعنيـة بالترضيـــة يشــمل الضــرر الأدبي 
الذي يلحق بالدول(٣٥٣). ومع أن اللجنة لم ترفض هذا التمييز، فقد أسقط عندما أقرت المـواد 

فعلا. 
١٨١ -وفيما يتعلق بالأشخاص، يفهم عموما مصطلح �الضرر الأدبي� (وهو مصطلـح غـير 
معروف لدي جميع الأنظمة القانونيـة) علـى أنـه يشـمل الضـرر غـير المـادي، كـالآلام والمعانـاة 
وفقدان الأحباء، وجرح مشاعر الشخص بـالتعرض لذاتـه أو مسـكنه أو حياتـه الخاصـة. ومـن 
الواضح أا أشكال من الخسارة الإنسـانية يمكـن (إذا أقـر النظـام القـانوني ذو الصلـة أن الفعـل 
الذي تسبب فيها هو فعل غير مشروع) التعويض عنـها ماليـاً، مـع أن تقديرهـا سـيكون دائمـاً 
مسـألة تقليديـة وتقريبيـة للغايـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن مفـهوم �الضـرر الأدبي� أقــل 
وضوحا فيما يتعلق بالدول. ولا شك في أن هنـاك قضايـا تتنـاول الضـرر الـذي يلحـق في حـد 
ذاته بالدول حيث لا تقع أي خسارة مادية فعلية؛ مثلاً، انتهاك قصـير المـدة للسـلامة الإقليميـة 
لدولة تقوم به طائرة أو سفينة تابعة لدولة أخرى. إلا أن معظم مـا يصنـف في إطـار اصطـلاح 
�الضـرر الأدبي� الـذي يلحـق بـالدول ينطـــوي في الحقيقــة علــى مــا يمكــن تســميته بــالضرر 
القانوني غير المادي، وهوالضرر الناجم عن الإخلال بالتزام ما، بغض النظر عـن نتائجـه الماديـة 
بالنسـبة إلى الدولـــة المعنيــة. ولتفــادي الخلــط بينــه وبــين مفــهوم الضــرر الأدبي الــذي يلحــق 
بالأشخاص، يقـــــترح عدم استعمال مصطلح �الضرر الأدبي� في المادة ٤٥ والاستعاضة عنـه 
). وعلـى هـذا الأسـاس، يبـدو أن  ٣٥٤)(“préjudice immatériel”) بـ �الضــــرر غـير المــــــادي�

الأمر لا يتطلب تعريفاً أكثر تفصيلاً للترضية. 
 
 

 __________
انظر الفقرة ١٧٣ أعلاه.  (٣٥٢)

انظر بصورة خاصة البديل (ب) للمادة ٨ الذي أشار إلى �أي ضرر … يكون قابلاً للتقييـم اقتصاديـاً، بمـا  (٣٥٣)
في ذلك أي ضرر أدبي يلحق بمواطني الدولة المتضررة�:.الفقرة ١٩١ في الصفحة ١٦٣ مـن التقريـر الثـاني 

 .(١٩٨٩)
 C. Dominicé, “De la réparation constructive du préjudice أوصى باستعمال المصطلح في هذا السياق (٣٥٤)
 L`Ordre Juridique International entre Tradition et Innovation. في ، immatériel souffert par un État”

Recueil d`Études (PUF, Paris, 1997)، الصفحة ٣٤٩؛ انظر الصفحة ٣٥٤. 
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أشكال معينة من الترضية  (ج)
ـــق  ١٨٢ -إذا انتقلنـا إلى أشـكال الترضيـة المعينـة المعـددة في الفقـرة (٢) نلاحـظ أولا أن التعلي
ـــكال الترضيــة شــاملة أو غــير  متنـاقض فيمـا يتعلـق بمسـألة مـا إذا كـانت القائمـة المدرجـة بأش
شـاملة. فوفقـا للفقـرة (٩) القائمـة غـير شـاملة، في حـين تنـــص الفقــرة (١٦) علــى مــا يلــي: 
�العبارة الاستهلالية في الفقرة ٢ توضـح أن الفقـرة تضـع قائمـة شـاملة بأشـكال الترضيـة الـتي 
يمكن الجمع بينها�(٣٥٥). وهذه النقطة ذات أهمية لأن القائمة أغفلــت أهـم شـكل مـن أشـكال 
ـــع هــو أن مقدمــة الفقــرة (٢) تســتخدم لفظــة  الترضيـة في الممارسـة القضائيـة الحديثـة. والواق
�يجوز�، التي تعني ضمنا فيمـا يبـدو أن القائمـة غـير شـاملة. ويـرى المقـرر الخـاص الحـالي أـا 
ينبغـي فعـلا أن تكـون غـير شـاملة. فشـكل الترضيـة المناسـب ســـوف يعتمــد علــى الظــروف، 

ولا يمكن فرضه مقدما(٣٥٦). 
الإعلانات 

١٨٣ -إذا كـانت القائمـة الـواردة في الفقـرة ٢ شـاملة وجـب أن تتضمـــن إشــارة إلى إعــلان 
تصدره محكمة أو هيئة قضائية. والواقع هو أن هذه الإشارة أدرجــت في صيغـة المـادة ٤٥ الـتي 
اقترحها من البداية السيد أرانخيو - رويس(٣٥٧) واقترحت فرنسا صيغة بديلـة(٣٥٨). وكلتاهمـا 

 __________
أعرب رئيس لجنة الصياغة أيضا في تقديمه للمادة ٤٥ عـن رأي مـؤداه أن الفقـرة ٢ �تضـع قائمـة شـاملة  (٣٥٥)

بأشكال الجبر�: حولية …١٩٩٢، الد الأول، الصفحة ٤٥٨ (الفقرة ٥٧). 
في قضية تحكيم رينبو ووريور في حين رفضت المحكمـة طلـب نيوزيلنـدا إعـادة الحالـة إلى مـا كـانت عليـه  (٣٥٦)
و/أو الكف، ورفضت الحكم بالتعويض أصدرت عدة إعلانات على سبيل الترضية، عـلاوة علـى توصيـة 
�بمساعدة [الطرفين] على إاء هذه المسألة المحزنة�. وأوصت على وجه التحديد بأن تساهم فرنسا بمبلغ 
مليوني دولار من دولارات الولايات المتحدة في صندوق ينشأ �لتنمية علاقات ودية ووثيقة بـين مواطـني 
البلدين�. انظر تقارير الأمم المتحدة عن قـرارات التحكيـم الـدولي، الـد XX (١٩٩٠) الصفحـة ٢١٧ 
إلى الصفحة ٢٧٤ (الفقرتين ١٢٦ و ١٢٧). وبغض النظر عن أنه حكم بأكثر ممـا طُلـب فقـد كـان مـن 
المناسب أن يأخذ ذلك شكل توصية لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة. انظر كذلـك ل. مليورينـو، �حـول 
إعـلان عـدم الشـرعية باعتبـار ذلـك شـكلا مـن أشـكال الترضيـة: حـــول قــرار التحكيــم الصــادر في ٣٠ 
نيسان/أبريل ١٩٩٠ في قضية �رينبو وريور�. Revue gènèrale de droit international public، الـد 

٩٦، ١٩٩٢، الصفحة ٦١. 
تضمن الاقتراح الأصلي الفقرة التالية:  (٣٥٧)

إعلان هيئة قضائية دولية مختصة عدم شـرعية الفعـل قـد يمثـل في حـد ذاتـه شـكلا  - ٣�
مناسبا للترضية�. 

التقرير الثاني� (١٩٨٩)، الصفحة ٥٦ (من النص الإنكليزي) (الفقرة ١٩١). 
الفقرة ١٧٥ أعلاه.  (٣٥٨)
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تستندان إلى البيان التقليدي للمحكمة الدولية في قضية قناة كورفو (الوقائع)، التي قـالت فيـها 
المحكمـة، بعـد أن قـررت عـدم شـرعية عمليـة إزالـة ألغـام (عمليـــة ريتيــل) قــامت ــا البحريــة 

البريطانية بعد الانفجار، ما يلي: 
�يتعـين علـى المحكمـة، ضمانـا لاحـترام القـانون الـدولي، الـتي هـي هيئتـه، أن تعلــن أن 
العمـل الـذي قـامت بـه البحريـــة البريطانيــة شــكل انتــهاكا للســيادة الألبانيــة. وهــذا 
الإعلان صادر بنـاء علـى طلـب قدمتـه ألبانيـا عـن طريـق محاميـها، ويمثـل في حـد ذاتـه 

ترضية مناسبة�(٣٥٩). 
١٨٤ -اتخذ هذا الموقف في قضايـا تاليـة كثـيرة، منـها قضيـة تحكيـم �رينبـو ووريـور� (٣٦٠)، 
إلى حد يمكن أن يقال معه إن الإعلان الإنصافي قد أصبح هو الشكل الطبيعي، والأول قطعـا، 
للترضية في حالة إصابة دولة بضرر غير مادي(٣٦١). ولا يقصد المقرر الخاص بلفظـة �الأول� 
أنه الأساس، أو أنه يستبعد أشكالا أشد للترضيـة في الحـالات الـتي تكـون فيـها هـذه إعلانـات 
إنصافية لها ما يبررها لكنه الأول بمعنيين هما: (أ) أنه قد يكون في بعض الحالات شـكلا كافيـا 
للترضية (كما كان في عملية ريتيل في قناة كورفو)؛ (ب) أنه حتى في الحـالات الـتي لا يكفـي 
فيها فإنه يكـون أساسـا لأشـكال أخـرى مـن الترضيـة، وقـد يسـتدعي الأمـر ذلـك في حـالات 
معينة. وإمكانية الانطبـاق العامـة للإنصـاف الإعـلاني هـذه بوصفـه شـكلا للترضيـة، يشـفع في 
حالات مناسبة باعتذار أو بإعراب عن الأسـف، ينبغـي الاعـتراف ـا في مشـاريع المـواد، الـتي 
يمكن أن تميز الحكم الإيضاحي بشكل مفيد عن أشكال الجبر الأكـثر تحديـدا المعـددة حاليـا في 

الفقرة (٢). 
ـــة  ١٨٥ -بيـد أن الصعوبـة الـتي ينطـوي عليـها ذلـك هـي أن مشـاريع المـواد مصاغـة مـن ناحي
العلاقات القانونية للـدول، ولا سـيما الدولـة المسـؤولة، وليـس مـن ناحيـة سـلطات المحـاكم أو 
ـــا؛ إذ لا يمكــن أن  ـا القانونيـة. فالدولـة لا يمكنـها أن تصـدر قـرارا فيمـا يتعلـق بذااختصاصا
يفعل ذلك سوى طرف آخر مختص. فإذا قدمت الدولة المتضررة تقرير وقـائع بأنـه قـد حـدث 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٤٩، الفقـرة ٤ في الصفحـة ٣٥، مكـررة في المنطـوق في الصفحـة ٣٦.  (٣٥٩)

هذه هي النقطة الوحيدة التي أجمعت عليها المحكمة. 
انظر الفقرة ٧٨ أعلاه.  (٣٦٠)

فيما يتعلق بـالدور الأساسـي للإنصـاف الإعـلاني بوصفـه شـكلا مـن أشـكال الترضيـة عـن الأضـرار غـير  (٣٦١)
المادية، انظر مثلا C. Gray, Judicial Remedies in International Law (أوكسـفورد، مطبعـة كلارينـدون، 
١٩٨٧)، الصفحتــين ١٧ و ١٨ (arbitral tribunals)، الصفحـــات ٩٦ إلى ١٠٧ (المحكمـــة الدوليـــة)، 
(human rights- ،الصفحتـين ١٥٥ و ١٥٦ ،(European Court of Justice) الصفحـات ١٢٧ إلى ١٣١

 .courts)
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إخلال بالتزام دولي فإن ذلـك يكـون ادعـاء؛ أمـا إذا صـدر ذلـك التقريـر عـن الدولـة المسـؤولة 
فإنه يكون اعترافا. وينبغي أن تحدد مشاريع المواد ما ينبغي أن تفعله الدولة المرتكبة لفعـل غـير 
مشروع دوليا بعد ارتكابـه (أي التزاماـا الثانويـة)؛ ومـا ينبغـي أن تفعلـه هـو نفسـه مـا ينبغـي 
لمحكمة مختصة أن تحكم به على سـبيل الجـبر. وبنـاء علـى ذلـك ينبغـي أن تحـدد المـادة ٤٥ أولا 
الاعـتراف بـالإخلال حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا باعتبـار ذلـك شـكلا مـــن أشــكال الترضيــة، 

وتقديم اعتذار أو الإعراب عن الأسف. 
التعويضات الاسمية والرادعة والجزائية 

ــــة،  ١٨٦ -ننتقــل الآن إلى مــا يمكــن أن يوصــف بأنــه �الفئــة الثانيــة� مــن أشــكال الترضي
وللأسباب المذكورة، ينبغي أن تصاغ هذه الأشـكال علـى نحـو غـير شـامل. وهنـاك إمكانـات 
عديـدة أخـرى، منـها مثـلا إجـراء تحقيـق سـليم في أســباب حــادث تســبب في ضــرر أو أذى، 
أو إنشاء صندوق استئماني لدفـع تعويضـات للمسـتحقين…إلخ. بيـد أنـه ينبغـي أن يقـال شـيء 

عن الفئتين المذكورتين في المادة ٤٥، وهما التعويضات والإجراءات التأديبية أو الجزائية. 
١٨٧ -في العـادة طبعـا تدفـع تعويضـات علـى سـبيل التعويـض عمـا وقـع مــن أذى أو ضــرر، 
وهي تندرج في إطار المادة ٤٤. ويرد حاليا في المادة ٤٥ (٢) نوعان آخران من التعويضـات، 
هما التعويض الاسمي والتعويض المعـبر عـن �جسـامة الانتـهاك�. وهمـا يتعلقـان بمسـائل مختلفـة 

للغاية. 
١٨٨ -تمنح التعويضات الاسمية في بعض النظم لتعكس وقوع إخلال لم يثبـت أنـه تسـبب في 
أي خسارة للطرف المتضرر. ومع ذلك فقد حدث إخلال والمقصود بالتعويضات الاسميـة هـو 
أن تعكـس أـا رمزيـة ولا يقصـد ـا الجـبر. وفي النظـم القانونيـة الـتي يصـدر فيـــها قــرار دفــع 
التكـاليف بعـد وقـوع الحـادث قـد يتيـــح قــرار دفــع التعويضــات الاسميــة صــدور قــرار بدفــع 
ـــم الــدولي والممارســة القضائيــة لأن كــل مــن  التكـاليف لكنـه لا يفعـل ذلـك في مجـال التحكي
الطرفين يتحمل التكاليف دائما تقريبا، ولا يتوقف ذلك بـأي حـال مـن الأحـوال علـى مـا إذا 
E). وثمة نقطـة  كان قد صدر قرار بدفع دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة (1.0734
أخرى هي أنه كان يقصد بقرار دفع التعويضات الاسمية أحيانـا أن يمثـل انتقـادا للمدعـي يعـني 
ضمنا أن ادعاءه ليس له أساس سليم وأنه فني محض(٣٦٢). وعلى الرغم من أنــه توجــد أمثلـــة 

 __________
انظرD.M. Walker The Oxford Companion to Law. (أكسفورد، مطبعة كلاريندون، ١٩٨٠)، الصفحـة  (٣٦٢)
٨٨٣. إن القرارات التي تقضي بدفع مبلغ ٥٠٠ دولار لحبس لمدة ٢٤ ساعة أو بدفـع مبلـغ ١٠٠ دولار 
لاحتجاز سفينة لفترة وجيزة لا تشكل تعويضـات اسميـة ـذا المعـنى، لا سـيما نظـرا لقيمـة المـال في ذلـك 
International Arbitra-� ،الوقت. انظر قضية موك، القرار الصـادر في ١٦ آب/أغسـطس ١٨٧١ ومـور
�tion، الد الرابع، الصفحة ٣٤١١؛ وقضية أرندز تقارير الأمم المتحـدة عـن قـرارات هيئـات التحكيـم 

الدولية، الد العاشر، الفقرة ٧٢٩ في الصفحتين ٧٢٩ و ٧٣٠ (١٩٥٦)، حسبما استشهد ـا أرانخيـو 
– رويس، التقرير الثاني (١٩٨٩)، الصفحة ٣٥ (الفقرة ١١٥). 
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لحالات حدثت بين الفينة والأخرى وأصدرت فيها هيئات تحكيم دولية قرارات تقضـي بدفـع 
تعويضات اسمية إلا أن هذه الحالات نادرة في الممارســة الحديثـة(٣٦٣). ويشـك المقـرر الحـالي في 
قيمـة التعويضـات الاسميـة بوصفـها شـكلا مـن أشـــكال الترضيــة في القــانون الــدولي الحديــث 
وتدفقات لا سيما أنه ليس من الواضح أن ما يمكنها تحقيقه ليـس في الاسـتطاعة تحقيقـه بحكـم 
إيضاحي. وعلى افـتراض أن الفقـرة الإضافيـة المقترحـة سـتكون غـير قاطعـة فإنـه يشـك في أنـه 

يلزم ذكر التعويضات الاسمية على وجه التحديد. 
١٨٩ -والحكم بدفع تعويضات كبيرة علـى سـبيل الترضيـة حـتى إن لم يوجـد أي دليـل علـى 
حدوث خسارة ماديـة مسـألة أخـرى، ويمكـن بسـهولة تصـور ظـروف يكـون ذلـك فيـها غـير 
مناسب(٣٦٤) يقصد به �التعويضات الكبـيرة� أي تعويضـات غـير اسميـة أو رمزيـة محـض حـتى 
ـــوق  إن لم تكـن كبـيرة. وتتوخـى المـادة ٤٥ (٢) (ج) �في حـالات وقـوع انتـهاك جسـيم لحق
الدولـة المتضـررة تعكـس التعويضـات جســـامة الانتــهاك�. ويبــدو أــا لم تتــوخ دفــع ســوى 
تعويضـات اسميـة علـى سـبيل الترضيـة في الحـالات الـتي لا تنطـــوي علــى انتــهاكات جســيمة: 
بعبارة أخرى إما يمكن الحكم بدفع تعويضات تافهة على سـبيل الترضيـة أو مبـالغ كبـيرة جـدا 
لكن لا شيء بينهما. وما إذا كان هذا القيد مناسب مسألة تعتمــد جزئيـــا على الأقــل علــى 

 __________
انظر Gray (١٩٨٧) الصفحتين ٢٨ و ٢٩ والمراجع. ويبدو أنه لا توجد قضية حكمت فيها هيئة تحكيم  (٣٦٣)
دولية بدفع تعويضات اسمية في قضية رفعتها دولة على دولـة أخـرى منـذ أن حكمـت هيئـة التحكيـم بـأن 
تحصل فرنسا على فرنك فرنسي واحد في قضية تحكيم لا يتهوسز (المنارات): تقـارير الأمـم المتحـدة عـن 
قرارات التحكيم الدولي، الد الثاني عشر، الفقرة ١٥٥ في الصفحة ٢١٦ (١٩٥٦). وحكمت محكمـة 
المركز الدولي لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بالاسـتثمارات في القضيـة الـتي رفعتـها شـركة AGIP Spa علـى 
حكومـة جمهوريـة الكونغـو الشـــعبية (١٩٧٩) بدفــع تعويضــات اسميــة، تقــارير المركــز الــدولي لتســوية 
المنازعات المتعلقة بالاستثمارات ٣٠٦ في الصفحة ٣٢٩ (٣ فرنكات فرنسية عن الأرباح الضائعة، وهذا 
ـــادة ٥٠)  يمثــــل تناقضــــا فيمـا يبـدو)، وحكمـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في قضيـة إنجيـل (الم
ECHR Ser. A، الد ٢٢ في الصفحة ٦٩ (١٩٧٦) (�تعويض رمزي� قدره فلورين هولنـدي واحـد). 

ـــا  وفي كلتـا هـاتين القضيتـين حكـم بمبـالغ كبـيرة بموجـب أحكـام أخـرى. ونفـت هيئـات تحكيـم في قضاي
أخرى أن الحكم بمبالغ رمزية أضاف أي شيء إلى الإقـرار بأنـه قـد وقـع انتـهاك: The Carthage، تقـارير 
الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي، الـــد الحــادي عشــر، الفقــرة ٤٤٩ في الصفحتــين ٤٦٠ 
و ٤٦١ (١٩١٣)؛ The Manouba، تقارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم الـدولي، الـد الحـادي 

عشر، الفقرة ٤٦٣ في الصفحة ٤٧٥ (١٩١٣). 
حكم بمثل هذه التعويضات لكندا في قضية ��I’m Alone، تقـارير الأمـم المتحـدة عـن قـرارات التحكيـم  (٣٦٤)
الـدولي، الـد الثـالث، الصفحـة ١٦٠٩ (١٩٣٥)، ولنيوزيلنـدا في قـرار الأمـين العـــام في قضيــة �رينبــو 
ووريور، تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولي، الد العشرون، الصفحة ٢٢٤ (١٩٨٦). 
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مـا إذا كـانت الفقـرة (٢) (ج) معنيـة حقـا بتعويضـات جزائيـة بـالمعنى الصحيـح أو مـا كـــانت 
تركز عما تصفه بعض النظم القانونية الوطنية بأنه تعويضات �مشددة� أو �رادعة�. 

١٩٠ -كـان التقريـر الثـاني للسـيد أرانخيـو - رويـس واضـح بشـأن هـذه النقطـة. فقـد كــانت 
المادة ١٠ الــتي اقترحـها تشـير إلى �تعويضـات اسميـة أو جزائيـة�، علـى الرغـم مـن أن التقريـر 
ذاته يشير بدلا من ذلك إلى �تعويضات مؤلمة�(٣٦٥). ويرى المقرر الخاص الحالي أنـه إذا كـان 
يتعـين أن تكـون هنـاك تعويضـات جزائيـة بـالمعنى الصحيـح فإـا ينبغـي أن تســـمى تعويضــات 
جزائية، وينبغي ألا تكون متاحة إلا في حالات نادرة وقع فيها انتهاك بين وفظيع. وقد تكـون 
صيغـة الفقـرة الفرعيـة (ج) غامضـة في هـذا الصـدد لكـن القصـد واضـح. ووفقـا لرئيـــس لجنــة 

الصياغة فإنه كان يقصد أن تعالج الفقرة الفرعية .... 
 (common law) مـــا يســـــميه قــــانون الســــوابق القضائيــــة الإنكلــــيزي�
�التعويضات الرادعة� (exemplary damages). ويتعلق الأمـر في هـذه الحالـة بشـريحة 
عليا من التعويضات التي تمنح للطرف المضرور زيادة علـى المقـدار المسـاوي للخسـارة 
الفعلية، حين يقترن الضرر الذي لحقه بظروف مشـددة مثـل: العنـف والتعسـف ونيـة 
الإيذاء والغش والتصرف بسـوء نيـة مـن جـانب الدولـة مرتكبـة الفعـل. والغـرض مـن 
هذا النوع من الجبر هو �أن يجعل من الدولة المخطئـة عـبرة�. ولم تبـق لجنـة الصياغـة 
على عبارة �التعويضات الرادعة� (exemplary damages) لأنه ليـس لهـا مقـابل علـى 
ما يبدو في اللغات الأخرى، بيد أا قررت استخدام مضمون المفهوم الـذي تغطيـه… 
والمقصود بعبارة �في حـال حصـول انتـهاك صـارخ �جعـل المعيـار الـذي يصبـح معـه 
هذا النوع من الترضية ممكنا على مستوى شــديد الارتفـاع�(٣٦٦). وباسـتنتاج واضـح 
رفضـت اللجنـة (الـتي أقـرت لجنـة القـانون الـدولي جـها) فكـرة التعويضـات الجزائيــة 
لأغـراض المـادة ٤٥(٣٦٧) وإلى هـذا الحـد يتفـق المقـرر الخـاص الحـالي تمامـا مـع الموقــف 
المتخـــذ في عـــام ١٩٩٢. ولا يوجـــد ســـند ولا مســـوغ إلا ضئيـــل جـــدا للحكـــــم 

 __________
التقرير الثاني (١٩٨٩)، الصفحة ٥٦ (الفقرة ١٩١). انظر أيضا الصفحتين ٤٠ و ٤١.  (٣٦٥)

حولية ….١٩٩٢، الصفحة ٤٥٨ (الفقرة ٥٧).  (٣٦٦)
إن توافـر التعويضـات الجزائيـة ليـس مـن بـين النتـائج الخاصـة المترتبـة علـى �الجرائـم الدوليـة� الــواردة في  (٣٦٧)
الفصـــل الرابـــع مـــن الفـــرع ٢ حســـــبما بيــــن المقــــرر الخــــاص الحــــالي: كروفــــورد، التقريــــر الأول 

(A/CN.4/490/Add.1، ١٩٩٨)، الفقرة ٥١.  
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بتعويضات جزائية بالمعنى الحقيقي للاصطـلاح في حـالات مسـؤولية الـدول في غيـاب 
نظام خاص ما لفرضها(٣٦٨). 

١٩١ -لذلك فإن السؤال هو ما إذا كان ينبغي الحكــم بدفـع تعويضـات علـى سـبيل الترضيـة 
عن الضرر غير المالي الذي يلحق بالدول في الحالات الـتي لا تنطـوي علـى �انتـهاك جسـيم�. 
توجد قطعا أمثلة في قرارات هيئات التحكيم السابقة وفي التسويات المتفـق عليـها دفعـت فيـها 
مبالغ متواضعة وليست رمزيـة عـن أضـرار غـير ماليـة، ولا يـرى المقـرر الخـاص سـببا لاسـتبعاد 
هذه الحالات دون تمحيص. ولذا فإنه يقترح حـذف عبـارة �في حالـة الانتـهاكات الجسـيمة� 

الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الحالية. 
 

الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات المتخذة ضد الأفراد 
١٩٢ -الإجراءات التأديبية أو الجزائية هي شكل محدد آخر من أشكال الترضيـة المذكـورة في 
الفقـرة (٢) والـتي قـد تكـون مناسـبة في حـالات خاصـة. وعلـى الرغـم مـــن أن لجنــة الصياغــة 
أعربـت لـدى اعتمادهـا لهـذه الفقـــرة عــن رأي مــؤداه أن هــذه الحــالات �نــادرة�(٣٦٩) فقــد 
حدثت هذه الحالات في الممارسة علـى الرغـم مـن أنـه ربمـا لم يكـن مـن الواضـح دائمـا مـا إذا 
كـان الدافـــع علــى المقاضــاة علــى التصــرف الإجرامــي هــو الترضيــة أو اســتهدفت المقاضــاة 
ـــتقرة  باعتبارهـا جانبـا مـن جوانـب أداء الـتزام أساسـي مـا. ويتمشـى مـع مفـاهيم الترضيـة المس
إدراج هذه الفئة في الحالات الخطيرة لكـن المقـرر الخـاص يتفـق في الـرأي مـع اقـتراح الحكومـة 
ـــــن �الإجــــراءات  الفرنســـية الـــذي يفضـــل عبـــارة �الإجـــراءات التأديبيـــة أو الجزائيـــة� ع
التأديبية…�. واتساقا مع الفصل بين السلطات لا يمكن للسلطة التنفيذية للدولة أن تفعل بحـق 
ـــلطات الادعــاء العــام  أكـثر مـن التعـهد بـأن الحـالات الخطـيرة سـتقدم حسـب الأصـول إلى س
لأغـراض التحقيـق والمحاكمـة؛ ومـن الأكيـد أنـه لا يمكنـها ضمـان معاقبـة الأشـخاص الذيـــن لم 

يدانوا بعد بارتكاب أية جريمة. 
 

 __________
 “S/Wittich” Awe of�  ا في التقرير الأول (١٩٩٨)، الفقرة ٦٣. انظر كذلك انظر القضايا المستشهد (٣٦٨)
�the Gods and Fear of the priests Punitive Damages in the Law of State Responsibility، الـد ٣، 

 ،�N. Jorgensen A Reappraisal of Punitive Damages in International Law� ١٩٩٨، الصفحة ٣١؛
British Year book of International Law، الد ٦٨، ١٩٩٧، الصفحة ٢٤٧. وما إذا كان يمكن وينبغي 

إقامة مثل هذا النظام هو مسألة النظر فيها في مناقشة المواد ١٩ و ٥١ إلى ٥٣. 
حولية ….١٩٩٢، الصفحة ٤٥٨ (الفقرة ٥٩).  (٣٦٩)
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القيود المفروضة على الترضية: المادة ٤٥ (٣)  (د)
١٩٣ -تقترح إحدى الحكومـات حـذف الفقـرة (٣)(٣٧٠) لجملـة أسـباب مـن بينـها أن فكـرة 
ــتراض  �الكرامـة� غامضـة إلى درجـة لا يمكـن أن تتخـذ معـها أساسـا لحـد قـانوني. وهـذا الاع
صحيح إلى حد ما من الناحية الشكلية، ومن جهة أخـرى شـهد التـاريخ مطالبـات غـولي فيـها 
تحت ستار �الترضية�(٣٧١). ويبدو أنه يلزم حد ما. واقترح أن تكون الطلبات التي تسـتهدف 
الترضية قاصرة على تدابير �تتناسب مـع الضـرر ذي الصلـة�؛ وينبغـي ألا تتخـذ عـلاوة علـى 

ذلك شكلا مهينا للدولة المعنية. 
 

النتيجة المتعلقة بالمادة ٤٥  (هـ)
١٩٤ -لهذه الأسباب يقترح المقرر الخاص الصيغة التالية للمادة ٤٥: 

�الترضية 
الدولة التي ترتكب فعلا غير مشروع دوليـا تكـون ملزمـة بتقـديم ترضيـة عـن  - ١

أي ضرر غير مادي نتج عن ذلك الفعل. 
ينبغـي أن تكـون الترضيـة في المقـام الأول في شـكل إقـرار بارتكـاب الانتــهاك  - ٢

مشفوع بإعراب عن الأسف أو باعتذار رسمي، حسب الاقتضاء. 
عـلاوة علـى ذلـك يجـوز أن تـأخذ الترضيـة، إن اقتضـت الظـروف، الأشــكال  - ٣

الإضافية اللازمة لضمان الجبر التام، وهذا يتضمن، في جملة أمور، ما يلي: 
[(أ) – تعويضات إسمية؛] 

(ب) – تعويضات تعبر عن جسامة الضرر؛ 
إجراءات تأديبية أو جزائية بحق المسـؤولين أو الأشـخاص المعنيـين إذا  (ج)
نشأ الانتهاك عن سوء تصرف جسيم لمسـؤولين أو عـن تصـرف إجرامـي مـن جـانب 

أي شخص. 
ـــأخذ شــكلا  يجـب أن تكـون الترضيـة متناسـبة مـع الضـرر الـذي وقـع، وألا ت - ٤

مهينا للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع. 

 __________
انظر الفقرة ١٧٦ أعلاه.  (٣٧٠)

انظر على سبيل المثال الفقرة ١٧٢، الحاشية ١٢٤ أعلاه. هذه الطلبات المغالى فيها ذاا اسـتعملت لفظـة  (٣٧١)
�كرامة� الدولة المتضررة، غير المرضية وغير الموضوعية. 
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الفائدة  - ٥
 

موضوع الفائدة في مشاريع المواد  (أ)
١٩٥ -تتنـاول المـادة ٤٤ (٢) الفـائدة بشـكل عـابر فتقـول فقـط إن �التعويـض … يجـــوز أن 
يشمل الفوائد …� والتعليق علـى المـادة ٤٤ (٢) أكـثر اسـتفاضة بقليـل ويعكـس تنـاول هـذه 
المسألة بصورة أكبر من جانب السيد ارانخيو رويـس في تقريـره الثـاني(٣٧٢). وقـد أيـد في ذلـك 
ـــت الــذي نشــأت فيــه  الموضـع قـاعدة اسـتحقاق عامـة للفـائدة تشـمل الفـترة الممتـدة مـن الوق
المطالبة حتى وقت السداد الفعلي، ولا تقتصر علـى المطالبـات بمبلـغ نقـدي. وفضـلا عـن ذلـك 
فإنه يرى أن الفائدة المركبة �ينبغي الحكم بالفائدة المركبة كلما ثبت أنه لا غنى عنـها بكفالـة 
تعويض الضــرر الـذي يلحـق بالدولـة المتضـررة تعويضـا كـاملا�(٣٧٣). ومـن جهـة أخـرى فـإن 
المـادة ٩ الـتي اقترحـها بشـأن الفـائدة لم تنـص علـى أي قـاعدة اسـتحقاق عامـة لفـائدة بســيطة 
(بوصفها متميزة عن الفـائدة المركبـة)، واقتصـرت علـى تحديـد الفـترة الزمنيـة الـتي تدفـع عنـها 
الفائدة المستحقة �لفقـدان الأربـاح … علـى مبلـغ مـن المـال�(٣٧٤). وهذا يعـني أن مدفوعـات 
الفائدة قاصرة على المطالبات المبتوت فيها وربما حتى علـى المطالبـات المتعلقـة بفقـدان الأربـاح 
(على الرغم من أن ذلك قد يكون مسألة تعبير فقط). بيد أنه إذا كان المبدأ الأساسي هـو أنـه 
من حق الدولة المتضررة استنتاجا الحصول علــى فـائدة علـى حـق بـالقدر الـلازم لضمـان الجـبر 

الكامل فإنه ليس من الواضح استنتاجا الكيفية التي يمكن ا تبرير هذه الحدود. 
١٩٦ -أشير في المناقشة المتصلة بالقراءة الأولى إلى التباين بين الحجة المؤيـدة للفـائدة والـواردة 
في التقريـر والمـادة ٩ المقترحـة، وأعـرب عـن شـواغل فيمـــا يتعلــق بمقبوليــة المعالجــة التفصيليــة 

 __________
التقرير الثاني (١٩٨٩) الصفحات ٢٣ إلى ٣٠ (الفقرات ٧٧ إلى ١٠٥).  (٣٧٢) 

المرجع نفسه، الصفحة ٣٠ (الفقرة ١٠٥).  (٣٧٣) 
المرجع نفسه، الصفحة ٥٦. نصت المادة التي اقترحها على ما يلي:  (٣٧٤)

عندما يكون التعويض المستحق عن عدم الحصول على المنفعة عبـارة عـن فوائـد مسـتحقة علـى مبلـغ مـن  - ١
النقود، فإن هذه الفوائد: 

تسري من أول يوم لا يدخل، لأغراض التعويض في حساب المبلغ الأصلي المحكوم به؛   (أ)
تستمر حتى يوم السداد الفعلي.  (ب)

يحكم بالفوائد المركبة كلما كان هذا ضروريا لكفالة ضمان التعويض الكامل، ويكون سـعر الفـائدة هـو  - ٢
أنسب سعر لتحقيق هذه النتيجة.� 
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للمسائل المشمولة(٣٧٥) وحذفــت لجنـة الصياغـة المـادة علـى أسـاس �أنـه سـيكون مـن الصعـب 
للغاية التوصل بشأن هذه المسائل إلى قواعد محددة تلقـى قـدرا كبـيرا مـن التـأييد�. ورأت أنـه 
ـــة للغايــة، وأن يــترك لقــاضي الطــرف الثــالث  يكفـي �تقريـر مبـدأ عـام مصـاغ بعبـارات مرن
المشارك في تسوية النـزاع مسألة تقرير ما إذا كان ينبغي دفع فائدة، وذلك في كــل حالـة علـى 

حدة�(٣٧٦). 
١٩٧ -الفقرة ٢ من المادة ٤٤ مصاغة بعبارة �مرنة جدا حقا لكن المشكلة هي أا لا تنـص 
علـى �مبـدأ عـام� مـن أي نـوع بـل تشـير إلى مجـــرد إمكانيــة فحســب، ووفقــا للتعليــق فــإن 
المقصـود بصيغتـها هـي أن يكـون �مـن الواضـــح أن لا يوجــد اســتحقاق آلي للفوائــد للــدول 
المتضـررة ولا قرينـة قانونيـة لصالحـها�(٣٧٧)، وإن كـــان التعليــق يتضمــن ملاحظــة مفادهــا أن 
ممارسة الدول �تؤيد فيما يبدو الحكم بالفائدة عـلاوة علـى المبلـغ الأساسـي للتعويـض�(٣٧٨). 
ـــيز في صيغــة الفقــرة (٢) بــين الحكــم بــالفوائد  ومـن الجلـي أن لجنـة الصياغـة سـعت إلى التمي
والحكـم بـالتعويض عـــن الكســب الفــائت. وحيــث أن الحكــم بــالفوائد متــاح فقــط �عنــد 
الاقتضاء� فإن النتيجة ينبغي أن تتمثل في إتاحة الفوائد علـى نحـو أعـم(٣٧٩) لكـن النتيجـة غـير 
قويـة ولا مقنعـة فكـل مـا تقولـه المـادة هـو أن التعويـض �يجـوز� أن يشـــمل الفوائــد. بيــد أن 
التعليق أقوى في التعبير عن الرأي الذي مـؤداه أن �المسـائل المتعلقـة بتحديـد يـوم بـدء سـريان 
الفائدة ويوم توقفه واختيار سعر الفائدة ومنح الفائدة المركبة تحل على أساس كـل حـال علـى 

حدة(٣٨٠). 
 __________

ــــان ١٤٩ و ١٥٠ والصفحــــــات ١٣٥ و ١٥٦ و ١٥٨  حوليـــــة … ١٩٩٠، الــــد الأول، الصفحتــ (٣٧٥) 
و ١٦١ و ١٦٦ و ١٦٧ و ١٦٩ و ١٧٢ و ١٧٥ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٣ و ١٨٤      

و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩١ و ١٩٣ و ١٩٩. وإذا حكمنا استنادا إلى المناقشة فإن اللجنة 
كانت على استعداد للموافقة على اقتراح يركز على الاستحقاق العام للفائدة باعتباره لازما لتوفـير الجـبر 
الكامل لكنها كانت تشعر بالقلق لأن المادة ٩ المقترحة �كانت تعالج فقط مشكلة ثانوية� تتباين بشــأا 
الممارسة: المرجع نفسه، الصفحة ١٥٦ (الفقرة ١٠) (السيد توموشـات)؛ قـارن المرجـع نفسـه، الصفحـة 
١٥٨ (الفقرة ١٠) (السيد اوجيسو: �قواعد مفصلـة أكـثر مـن الـلازم بشـأن مسـائل مثـل نسـبة الفـائدة 

والفائدة المركبة يتسم القانون الدولي بشأا بعدم الوضوح�). 
حولية ...، ١٩٩٢، الد الأول، الصفحة ٢٢٠ (من النص الإنكليزي) (الفقرة ٤٨).  (٣٧٦) 

التعليق على المادة ٤٤، الفقرة ٢٤.  (٣٧٧)
المرجع نفسه، الفقرة ٢٥.  (٣٧٨)

حولية ...، ١٩٩٢، الد الأول، الصفحة ٢٢٠ (من النص الانكليزي) (الفقرة ٤٩) (السيد يـانكوف،  (٣٧٩) 
رئيس لجنة الصياغة). 

التعليق على المادة ٤٤، الفقرة (٢٦).  (٣٨٠) 
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حسبما ذكر في الفقرة ١٥٢ أعلاه أيدت بعض الحكومات المعاملة المتحفظـة إلى حـد  – ١٩٨
مـا لموضـوع الفـائدة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٤، وانتقـدت حكومــات أخــرى تلــك المعاملــة 
بشدة، وأبدت ملاحظـة مفادهـا أـا تميـل إلى زعزعـة المبـدأ الراسـخ القـائل بأنـه ينبغـي الحكـم 
بدفـع الفـائدة عنـد الاقتضـاء لتعويـض الطـرف المتضـرر عـــن الخســارة الناجمــة عــن فعــل غــير 
مشروع دوليا. ومن الجدير بالذكر في هـذا السـياق أنـه في المناقشـة الـتي دارت خـلال القـراءة 
الأولى لم ينكر المقرر هذا المبدأ ولا أي عضو في اللجنة بـل أيـده كـل مـن تكلمـوا بشـأن هـذا 

الموضوع على وجه التحديد. 
دور الفائدة بالنسبة إلى الجبر(٣٨١)   (ب)

١٩٩ -بالنظر الى التعليقات التي أبدا الحكومات وإلى ما طرح من انتقادات أخرى لمشـاريع 
المواد، تثور مسـألتان. تتعلـق الأولى بـالدور الفعلـي للأحكـام المتعلقـة بالفـائدة باعتبارهـا أحـد 
جوانـب الجـبر عـن ارتكـاب فعـل غـير مشـروع دوليـا؛ وتتعلـق المسـألة الثانيـة بمـا إذا كـان مــن 

المستصوب إدراج حكم يتعلق بالفائدة في مشاريع المواد. 
هل هناك مبدأ عام؟ 

ـــس اســتعراضا  ٢٠٠ -بـالنظر إلى المسـألة الأولى، يتضمـن التقريـر الثـاني للسـيد أرانخيـو – روي
مفيدا للإجراءات والفقه القانوني بشأن هذه المسألة. والأحكـام الفقهيـة الأحـدث عـهدا تؤيـد 
أيضا وجود قاعدة عامة، على الأقل، لصالح الحكم بالفـائدة، عنـد الاقتضـاء، مـن أجـل تحقيـق 

الجبر التام.  
٢٠١ -وينبغي ملاحظة أنه في المرة الأولى (والتي ظهر أا كـانت المـرة الوحيـدة) الـتي قـامت 
فيـها المحكمـة الدائمـة فعـلا بتحديـد مقـدار التعويـض عـن ارتكـاب فعـل غـير مشـــروع دوليــا، 
تضمن هذا التعويض منح فائدة. وفي قضية �ويمبلدون�� منحت المحكمـة فـائدة بسـيطة بنسـبة 
٦ في المائة اعتبارا من تاريخ الحكم، استنادا، فيما يبدو، إلى مبدأ عــدم اسـتحقاق دفـع الفـائدة 

 __________
 I Brownlie, ،فيما يتعلق بالفائدة باعتبارها من مواضيــع القـانون الدولــــي، انظــــر، علـى سبيــــل المثـــــال (٣٨١)
 state Responsibility Part I (Oxford, Clarendon Press, 1983) pp. 227-229; J. Barker, “The Valuation of

 IncomeProducing Property in International Law” (University of Cambridge, PhD thesis, 1998), ch. 7

andworksthere cited. وفيما يتعلق بخبرة القانون المقارن والقانون الـدولي الخــــاص، انظــــر، علـــــى سـبيل 

 M. Hunter & V. Triebel, “Awarding Interest in International Arbitration” (1989) 6 Journal of ،المثـــال
 International Arbitration p. 7; J. Y. Gotanda, “Awarding Interest in International Arbitration” (1996)

 90 AJIL 40; J.Y. Gotanda, Supplemental  Damages in Private International Law (Kluwer, The Hague,

 .1998), chs. 2-3
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إلا اعتبارا �من لحظة تحديد المبلـغ المسـتحق والإقـرار بـالالتزام بـالدفع��(٣٨٢). ومـع أن مقـدار 
التعويض حـُــدد على أساس التــكاليف الفعلية لتحويل سفينة فرنسية فقد كانت تــلك مطالبـة 
تتعلــق بالقــانون العــام فيمــا يخــص انتــهاك معــاهدة(٣٨٣). وفي قضيــة قنــــاة كورفـــو (تقديـــر 

التعويض)(٣٨٤)، وهي تتعلق كذلك بمطالبة بين دولتين، لم تثر مسألة الفائدة. 
ـــا يتعلــق الادعــاء  ٢٠٢ -أثـيرت مسـألة منـح الفـائدة مـرارا في محـاكم أخـرى، سـواء في قضاي
الأساسي فيها بوقوع ضرر على أفراد عـاديين، أو في القضايـا المتعلقـة بالمطالبـات بـين الـدول، 
والـتي تسـمى كذلـك علـى وجـه الدقـة(٣٨٥). وفي هــذا الصــدد تجــدر ملاحظــة تجربــة محكمــة 
المطالبـات الإيرانيـة – الأمريكيـــة(٣٨٦). وفي قضيــة جمهوريــة إيــران الإســلامية ضــد الولايــات 
ـــة  المتحـدة الأمريكيـة (القضيـة A-19)، رأت المحكمـة بكـامل هيئتـها أن ولايتـها القضائيـة العام
المتعلقة بالنظر في المطالبات تشتمل على سـلطة منـح الفـائدة لكنـها امتنعـت عـن وضـع معايـير 
موحدة لمنح الفائدة على أساس أن ذلـك يقـع في نطـاق الولايـة القضائيـة لكـل دائـرة، ويتعلـق 
�بممارسـة السـلطة التقديريـة الممنوحـة لهـا في البـت في أي قضيـة بعينـها��(٣٨٧). وفيمـــا يتعلــق 

بمسألة المبدأ، ذكرت المحكمة: 
ـــن التعويــض المطلــوب، ولا تشــكل ســببا  �تعـد المطالبـات بالفـائدة جـزءا م
مستقلا لرفع دعوى تطالب بمنحها بموجب حكم قضائي مستقل. ومطلوب من هـذه 

 __________
المحكمة الدائمة للعدل الدولي، P.C.I.J., Ser. A No.1 (1923)، الصفحـة ٢٣ مـن النـص الانكلـيزي. قبلـت  (٣٨٢)
المحكمـــــة بمطالبة فرنسا بسعر فائدة بنسبة ٦ في المائة واعتبرته عادلا بالنظر إلى �الأحوال الماليـة الحاليـة في 

العالم …وإلى الشروط السائدة بالنسبة للقروض العامة�. 
 P.C.I.J., (وقائع القضيــة) اعتبرت المحكمة الدائمة أيضا أن الفائدة مستحقة الدفع في دعوى مصنع شورزو (٣٨٣)
Ser. A  No.17 (1928)، الصفحة ١٧ (�مبلغ يعادل قيمة الفوائد بسعر فائدة قدره ٥ في المائة سنويا اعتبارا 

من تاريخ الاستيلاء إلى تاريخ الدفع)�. ولم يصدر حكم في واقع الأمر حيث اتفق الطرفان فيما بعد علـى 
قيمة التعويض. 

تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٤٩، الصفحة ٢٤٤ من النص الانكليزي.  (٣٨٤)
قضت المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار في أولى قضاياهـا بشـأن تقديـر التعويـض، بدفـع فـائدة بأسـعار شـتى  (٣٨٥)
حسب فئات الخسارة المختلفة: انظر The M.V. Saiga (No.2)، الحكـم الصـادر في ١ تمـوز/يوليـة ١٩٩٩، 

 38 I.L.M. 1323 (1999) الفقرة ١٧٣؛ أعيد طبعه في نسخة المواد القانونية الدولية
 G.H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal (Oxford, Clarendon انظر (٣٨٦)
 Press, 1996) pp. 474-479; C.N. Brower & J.D. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal

 .(Nijhoff, The Hague, 1998) ch. 18

Iran-US Claims Tribunal Reports 285 at p. 290 16 (1987). وكما يوضح ألدريتش (١٩٩٦)، الصفحتان  (٣٨٧)
٤٧٥ و ٤٧٦ من النص الانكليزي، لم تكن ممارسة الدوائر الثلاث موحدة تماما. 
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المحكمـة بموجـب المـادة الخامسـة مـن إعـلان تســـوية المطالبــات أن تبــت في المطالبــات 
�على أساس احترام القانون�. وفي قيامها بذلك عاملت الفائدة بصورة منتظمـة كلمـا 
التمست، بوصفها جزءا لا يتجزأ مـن �المطالبـة� الـتي يقـع علـى عاتقـها واجـب البـت 
ـــت بانتظــام علــى الحكــم بالفــائدة باعتبارهــا  فيـها. وتلاحـظ المحكمـة أن الدوائـر دأب
�تعويضـا عـن الأضـرار المتكبـدة بسـبب التـأخر في الدفـع�…. والواقـع هـو أنـه جـــرت 
العـادة علـى أن تقـوم هيئـات التحكيـم بـالحكم بالفـائدة باعتبارهـــا جــزء مــن الحكــم 
المتعلـق بـالأضرار، بصـرف النظـر عـن عـدم وجـود أي إشـــارة صريحــة إلى الفــائدة في 
اتفاق التسوية. ولما كانت سلطة الحكم بالفائدة نابعة من سـلطة المحكمـة في البـت في 
المطالبات، فإن استبعاد هذه السلطة لا يمكن إقراره إلا بحكم صريح في إعـلان تسـوية 
المطالبات. والحاصل هو أنه ليس هناك حكم من هـذا القبيـل. ونتيجـة لذلـك، تخلـص 
المحكمة إلى أنه من الجلي أن الحكم بالفـائدة باعتبـاره جـزء مـن التعويـض عـن الضـرر 

المتكبد هو أمر يقع في نطاق سلطتها��(٣٨٨). 
ـــع فــائدة بســعر مختلــف وأقــل قليــلا فيمــا يتعلــق بالمطالبــات الحكوميــة  وقضـت المحكمـة بدف
الدولية(٣٨٩). ولم تحكم بالفائدة في حالات معينة، على سبيل المثال، كـان فيـها المبلـغ الإجمـالي 

المقطوع المحكوم به يعتبر تعويضا كاملا، أو كان الأمر يتعلق بظروف خاصة أخرى(٣٩٠). 
٢٠٣ -يتناول المقرر ١٦ لس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضـات مسـألة الفـائدة. وينـص 

على: 
تستحق الفوائد من تاريخ الخسارة الـتي حدثـت وحـتى تـاريخ الدفـع، وذلـك  -١�
بمعدل يكفي لتعويض أصحاب المطالبات المقبولـة عمـا فـام مـن كسـب في الانتفـاع 

بأصل مبلغ التعويض. 
سينظر مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، في طرق حساب ودفع الفوائد.  - ٢

تدفع الفوائد بعد دفع أصل مبلغ التعويض��(٣٩١).  - ٣
 __________

 .(1987) 16 Iran-US Claims Tribunal Reports 285 at pp. 289-290 (٣٨٨)
انظـر بـراور وبروشـكه (١٩٩٨)، مـع الإحـالات إلى القضايـا. كـان السـعر المعتمـد هـو ١٠ في المائــــــــــة،  (٣٨٩)

بالمقارنة بـ ١٢ في المائة للمطالبات التجارية. 
انظـر ألدريتـش (١٩٩٦)، الصفحتـان ٤٧٦ و ٤٧٧. وانظـر التحليـل التفصيلـــي للدائــرة الثالثــة (فــيرالي،  (٣٩٠)
 McCollough & Co. Inc. v. Ministry of Post, Telegraph & Telephone & others براور، الأنصاري) في

 .(1986) 11 Iran-US CTR 3 at pp. 26-31 

S/AC.26/16، استحقاق الفوائد، ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣.  (٣٩١)
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مـرة أخـرى، نـرى المـزج بـين قـرار يؤيـد مـن حيـــث المبــدأ الحكــم بالفــائدة، عنــد الاقتضــاء، 
ـــدأ؛ وفي الوقــت نفســه تعتــبر  لتعويـض الطـرف المطـالب مـع توخـي المرونـة في تطبيـق هـذا المب
الفائدة وإن كانت شكلا من أشكال التعويض عنصرا ثانويا يحتل مرتبة أدنى بالنسـبة إلى مبلـغ 

المطالبة الرئيسي. 
٢٠٤ -في بعض الأحيان تمنح اسـتحقاقات الفـائدة أو علـى الأقـل يتوخـى منحـها عـن طريـق 
المحاكم وهيئات التحكيم المعنية بحقوق الإنسان على الرغم من أن ممارسة هذه الهيئـات لعمليـة 
منح التعويضات تتسم بالمحافظة نسبيا ودائما ما تكـون معظـم المطالبـات غـير مصفـاة. ويجـري 
القيام بذلك، مثلا، لحماية قيمة المستحقات المحكوم ا عن الأضرار مـن خـلال أقسـاط تسـدد 

على مر الزمن، أي أا تأخذ شكل فوائد التأخير(٣٩٢). 
٢٠٥ -سمحـت لجـان ومحـاكم التعويـض الوطنيـة عمومـا أيضـــا في ممارســتها مؤخــرا بإدخــال 
عنصر الفائدة في تقدير قيمة التعويض. بيد أنـه في بعـض التسـويات الجزئيـة الـتي تنطـوي علـى 
مبالغ إجمالية مقطوعة اقتصرت المطالبات صراحة على قيمة الخسارة الأساسية على أسـاس أنـه 

في ظل توزيع مبلغ محدود ينبغي إعطاء الأولوية للمطالبات المتعلقة بالمبلغ الأصلي(٣٩٣). 
٢٠٦ -رغـم أن الاتجـاه السـائد يتمثـل في زيـادة توفـير الفـائدة باعتبارهـا أحـد جوانـب الجـــبر 
الكامل، فإنه يوجد حتى بين مؤيدي منح الفائدة من يقرون بأنه ليـس هنـاك ـج موحـد علـى 
الصعيد العالمي في المسائل المتعلقة بتحديد وتقدير قيمة الفائدة المحكوم ا فعـلا(٣٩٤). وبالتـالي، 

فتبعا لما أورده غوتاندا: 

 __________
 Velàsquez Rodriguez (Compensation) Case IACHR Series C, No. 71 ،انظــــر علـــى سبيل المثـــال (٣٩٢)
P - ،(1989). وتأخذ المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان الآن بنـهج ممـاثل: انظـر، علـى سـبيل المثـال para. 57

pamichaelopoulos v. Greece (Article 50) EC3HR Ser A. vol. 330-B (1995) para. 39. وفي تلـك القضيـة، 

استحقت الفائدة فقط فيما يتعلـق بالتعويضـات الماليـة المحكـوم ـا. انظـر كذلـك Shelton (1999)، الصفحـات 
 .٢٧٠-٢٧٢

 Barker (1998) pp. 209, 237-8. See e.g. the Foreign Compensation (People's Republice of China) Order (٣٩٣)
 .1987 (U.K.), s. 10, giving effect to a Settlement Agreement of 5 June 1987: U.K.T.S. No. 37 (1987)

ينبغي ملاحظة أن عددا من الدول الإسلامية،عملا بأحكــام الشـريعة، يحظـر دفـع الفـائدة بموجـب قوانينـها  (٣٩٤)
الخاصة أو حتى بموجب دساتيرها. غير أا وضعت بدائل للفـائدة في سـياق المعـاملات التجاريـة والدوليـة. 
على سبيل المثال، يحظر الدستور الإيراني، المبدأ ٤٣ والمبدأ ٤٩، دفع الفائدة، لكن قـرر مجلـس الوصايـــــــة 
أن هذا الحكم لا ينطبــــــق علـى �الحكومـات والمؤسسـات والشـركات والأشـخاص الأجـانب، الذيـن لا 
يعتـــــبرون، بموجب مبـادئ عقـائدهم، أن [الفـائدة] محظـورة ....�. انظـر غوتـاندا (١٩٩٨)، الصفحتـين 

٣٩ و ٤٠، مع الإحالات. 
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ـــاينت  �لا تتبـع المحـاكم الدوليـة جـا موحـدا لمنـح الفـائدة. ونتيجـة لذلـك تب
أحكام منح الفائدة تباينا كبيرا. ولم يكن هنـــــــاك اتفـاق يذكـر بشـأن الظـروف الـتي 
تـبرر دفـع الفـائدة، كمـا تراوحـت أسـعار الفـائدة الممنوحـة بـــين ٣ في المائــة و٢٠ في 

المائة�(٣٩٥). 
مسألة الفائدة المركبة 

يتمثل أحد جوانب مسألة الفائدة في إمكانية منح فائدة مركبة. وعلـى سـبيل التطويـر  -٢٠٧
التدريجي، على الأقل، أيد السيد أرانخيو رويس الحكم بدفع فائدة مركَّبـة �كلمـا كـانت أمـرا 
لا بد منه لضمان التعويض الكامل عن  الأضـرار الـتي تلحـق بالدولـة المتضـررة�(٣٩٦). بيـد أن 
اللجنـة لم تقـر اقتراحـه في هــذا الصــدد، وورد فقــط في التعليــق أن المســائل المتعلقــة بالفــائدة 

المركبة �يتعين حلها على أساس كل حالة على حدة�(٣٩٧). 
الواقـع هـو أن المحـاكم وهيئـات التحكيـم كـانت تعـارض عمومـا الحكـم بدفـــع فــائدة  -٢٠٨
مركَّبة، وهذا يصدق حتى على هيئات التحكيم، التي ترى أن لأصحاب المطالبات الحـق عـادة 
ــات  في الحصـــــــول علـى فـائدة تعويضيـة. علـى سـبيل المثـال، رفضـت هيئـة التحكيـم في مطالب
إيران - الولايات المتحدة الأمريكية بصورة  مسـتمرة مطالبـات الحصـول علـى فـائدة مركَّبـة، 
بما في ذلك الحالات الـتي تكبـد فيـها صـاحب المطالبـة خسـائر علـى شـكل فـائدة مركَّبـة علـى 
الدين المتعلقة بالمطالبة. وفي قضيـة شـركة ج. ر. رينولـدز للتبـغ ضـد حكومـة جمهوريـة إيـران 

الإسلامية لم تجد المحكمة أن هناك … 
�أي أسباب خاصة تدعو إلى الخـروج علـى السـوابق الدوليـة الـتي لا تسـمح 
عادة بالحكم بدفع فائدة مركَّبة. وكما لاحظ أحـد الثقـات فـإن �هنـاك عـدة قواعـد 
في نطـاق موضـوع الأضـرار في القـانون الـدولي أصبحـت أكـثر رسـوخا مــن القــاعدة  
المتعلقة بإمكانية الحكم بدفع الفائدة المركبة� … ومع أنه يمكـن تفسـير عبـارة �جميـع 
المبالغ� على أا تشمل الفائدة، فإن المحكمة تفسر الفقرة، نظــرا لغمـوض الصيغـة، في 

ضوء قاعدة القانون الدولي المشار إليها توا، ومن ثم تستبعد الفائدة المركبة�(٣٩٨). 
 __________

غوتاندا (١٩٩٨) ١٣ (حذفت الإحالات).  (٣٩٥)
التقــرير الثاني، الحوليــة، ١٩٩٨، الـــــد الثــاني، الــــــجزء ١، الصفحـــــــة ٣٠ مـن النـص الانكلـــــيزي،  (٣٩٦)

(الفقرة ١٠٥). 
التعليق على المادة ٤٤، الفقرة (٢٦).  (٣٩٧)

 (1984) 7 Iran-U.S. C.T.R. 181 at pp. 191-2, citing M. Whiteman, Damages in International Law (٣٩٨)
 (Washington, 1943) vol. 3, p. 1997.
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واتساقا مع هذا النهج، ساقت المحكمـة الأحكـام التعاقديـة الـتي تنـص فيمـا يبـدو علـى الفـائدة 
المركبة لكي تمنع حصول صاحب المطالبـة علـى ربـح �لا يتناسـب كليـة مـع الخسـارة المحتملـة 

التي ربما تكبدها [هو] لأن المبالغ المستحقة لم تكن تحت تصرفه�(٣٩٩). 
ومـن ثم، فـإن رجحـان كفـة الأمـر لا يـزال في جـانب تـأييد الـرأي الـذي أعـرب عنــه   -٢٠٩

المُحكِّم هوبر في قضية المنطقة الإسبانية في المغرب والقائل بما يلي: 
�في الأحكـام السـابقة في قضايـا التحكيـم في الأمـور الـتي تنطـوي علـى قيـــام 
إحـدى الـدول بتعويـض دولـة أخـرى عـــن أضــرار لحقــت برعاياهــا في إقليــم الدولــة 
الأولى، وهي في واقع الأمر أحكام مستفيضة للغاية، يوجد إجماع على عـدم السـماح 
بالفائدة المركبة. وفي هذه الظروف، يقتضــي الخكـم بدفـع هـذه الفـائدة تقـديم حجـج 

 .(٤٠٠)�.… بالغة القوة ومحددة للغاية
وينطبق الأمر ذاته بنفس القدر على الفائدة المركبة فيما يتعلق بالمطالبات بين دولة وأخرى.  

ومع ذلــك، هنـاك العديـد مـن المؤلفـين (وبـالذات ف. أ. مـان) الذيـن حـاجوا بإعـادة  -٢١٠
النظـر في هـذا المبـدأ علـى أسـاس أن �الفـائدة المركبـة الـتي يكـون الطـرف المتضـرر قـد تحملـها 
بصورة معقولة ينبغي استردادها باعتبارها أحد بنـود الضـرر�(٤٠١). وأيـدت هـذا الـرأي أيضـا 
ـــة  هيئـة تحكيـم تابعـة للمركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بالاسـتثمارات في قضيـة حديث

 __________
 Anaconda-Iran, Inc. v. Government of the Islamic Republic of Iran (1986) 13 Iran-U.S. C.T.R. 199 at (٣٩٩)

 p. 235. See also Aldrich (1996) pp. 477-478.

تقـارير الأمـــم المتحــدة عــن قــرارات التحكيــم الــدولي، الــد الثــاني، الصفحــة ٦١٥، والصفحــة ٦٥٠  (٤٠٠)
(١٩٢٤)، ذكرهـا آرانخيـو ـ رويـس،التقريـر الثـاني (١٩٩٨)، الفقـــرة ١٠١. ويــورد التقريــر العديــد مــن 
القضايا اللاحقة التي صدرت فيها أحكام بمنح فائدة مركبة أو علـى الأقـل لم تســتبعدها مـن حيـث المبـدأ. 
وهــناك مثال أحـدث عــهدا وهو التحكيـم في قضيـة Aminoil حيـث حكـم بفـائدة مركبـة لفـترة مـا دون 
 Barker (1998) p.233, n. 119 :إبداء الأسباب. ومثلت نسبة ١٥ في المائة من إجمالي المبلغ النهائي المستحق
 Government of Kuwait v. American Independent Oil Co. (1982) 66 I.L.R. 519 at p. 519 at p.613 انظر .

 .((Reuter, Sultan, Fitzmaurice

 F.A. Mann, “Compound Interest as an Item of Damage in International Law”, in Further Studies in (٤٠١)
International Law (Oxford, Clarendon Press, 1990) p. 377 at p. 383. بحماسته المعهودة يجادل مان بقولــه 

إن ذلك العرض �ينبغي ألا يكون فقط قانونا انكليزيا فحسب بل ينبغــي قبولـه حيثمـا سمـح بالتعويضـات، 
ولذلك ينبغي أن تعامـــــل كمبدأ عام من مبادئ القانون�: المرجع نفسـه. انظـر أيضـا غوتـاندا (١٩٩٦)، 
الصفحة ٦١ من النص الانكليزي، حيث يقترح فوائد مركبة ربع سـنوية (مـرة أخـرى، علـى أسـاس مبـدأ 

 .(de lege ferenda حكم القانون الواجب التطبيق
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العهد هي القضية التي رفعتها شركة  Compania des Desarrollo de Santa Elena المسـاهمة 
على كوستاريكا(٤٠٢). 

�… ومع أن الحكم بدفع فائدة بسيطة أكـثر شـيوعا مـن الحكـم بدفـع فـائدة 
مركَّبة، فإن الفائدة المركبة ليست بالأمر غير المألوف أو المستبعد في القـانون الـدولي. 
ولم تكشف ممارسات التحكيم الدولي عن وجود قاعدة  موحدة فيما يتعلـق بتحديـد 
ـــو أن  مـدى ملاءمـة الفـائدة المركبـة أوالفـائدة البسـيطة في حالـة بعينـها. والأحـرى، ه
تحديد نوع الفائدة هو نتيجة للمارسة التقديرية  التي تأخذ في الاعتبـار جميـع ظـروف 
القضية المعروضة، وبخاصة اعتبارات الإنصاف التي لا بد أن تشكل جـزء مـن القـانون 

الذي تطبقه المحكمة. 
وعلى وجه الخصوص، فحيثما فقد صاحب أي ممتلكات في أي وقـت سـابق 
قيمة أصوله لكنه لم يحصل  على المقابل النقدي الذي أصبح حينئذ مستحقا لـه ينبغـي 
أن تعكس قيمة التعويض، جزئيا على الأقل، المبلـغ الإضـافي الـذي كـان سـيعود عليـه 
من أمواله لو أن هذه الأموال والدخل المتولد منها كانا قد أعيد استثمارهما كـل سـنة 
بأسعار الفائدة السائدة عموما. وليــس القصـد مـن الفـائدة المركبـة هـو لـوم أو معاقبـة 
أي شـخص بسـبب التـأخر في السـداد للمـالك الـــذي نزعــت ملكيتــه، ولكنــها آليــة 

لضمان ملاءمة التعويض الممنوح لصاحب المطالبة في ظل هذه الظروف. 
وفي القضيـة الراهنـة، لـن يكـون هنـاك مـبرر لمنـح فـائدة بسـيطة بـالنظر إلى أن 
[المدعي] …لم يتمكن لنحو اثنـين وعشـرين عامـا مـن اسـتخدام الممتلكـات في تطويـر 
السياحة حسبما كان يظن حينما قام بشراء سانتا إيلينـا أو مـن بيـع هـذه الممتلكـات. 
ومن جهة أخرى، فإن منح فائدة مركبة كاملة لن تكون فيـه مراعـاة لوقـائع القضيـة، 
حيث أن [المدعي]، في حين أنـه تحمـل عـبء المحافظـة علـى الممتلكـات، فإنـه قـد ظـل 

مالكا لها وتمكن من استخدامها واستغلالها بقدر محدود�(٤٠٣). 
وواقـع الأمـر هـو أن المحكمـة قضـت بدفـع مبلـغ إجمـــالي مقطــوع علــى ســبيل التعويــض عــن 
الممتلكات التي طُبقت عليها التدابير التي اتخذت منذ ٢٣ عامـا. وحكمـت بدفـع فوائـد تأخـير 

بفائدة بسيطة تدفع بعد مهلة زمنية قصيرة. 

 __________
ICSID Case No. ARB/96/1, final award of 1 Feb- ،المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات (٤٠٢)

 .(ruary 2000 (Fortier, Lauterpacht, Weil

حكم غير منشور، الفقرات ١٠٣-١٠٥.  (٤٠٣)
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٢١١ -يتلخص ما سبق، في أنه على الرغم من أنه لا يحكـم عمومـا بالفـائدة المركبـة بموجـب 
القـانون الـدولي أو مـن قبـل المحـاكم الدوليـة، فقـد تنشـأ ظـروف خاصـة تسـوغ الأخـذ ببعــض 
عناصر الفائدة المركبة باعتبارها أحد جوانب الجبر الكامل. على أنـه ينبغـي تحـري الدقـة نظـرا 
لأنه قد ينجم عن الحكم بفائدة مركَّبة سداد مبلغ مغالى فيه وغـير متناسـب، حيـث سـتتجاوز 

قيمة الفائدة تجاوزا كبيرا المبلغ الأساسي المستحق الدفع. 
المسائل المتعلقة بسعر الفائدة وفترة الحساب 

٢١٢ -تتعلق المسألة الثالثة بالحساب الفعلي للفائدة: وتثـير هـذه المسـألة مجموعـة شـائكة مـن 
القضايـا المتعلقـة بتـاريخ بـدء حسـاب الفـائدة (تـاريخ الإخـلال، والتـاريخ الـــذي كــان مقــررا 
ـــهاء (تــاريخ اتفــاق التســوية أو الحكــم،  للسـداد، وتـاريخ الدعـوى أو المطالبـة)، وتـاريخ الانت
وتـاريخ السـداد الفعلـي) عـلاوة علـى سـعر الفـائدة المطبـق (السـعر الجـاري في الدولـــة المدعــى 
عليها، وفي الدولة المدعية، وأسعار الإقراض الدولية). وكما سبق أن ذكـر، ليـس هنـاك حاليـا 
أسلوب موحد للتعامل مع هذه القضايا. ومـن الناحيـة العمليـة، فـإن ظـروف كـل قضيـة علـى 
حدة وتصرفات الأطراف تؤثر تأثيرا قويا في نتائجها. ورغـم أن المـادة ٩ الـتي اقترحـها السـيد 
أرانخيو – رويس تعتبر أن تاريخ الإخلال هو تاريخ بدء حساب فترة الفائدة، قد تكـون هنـاك 
صعوبات في تحديد ذلك التاريخ، وهناك نظـم قانونيـة كثـيرة تشـترط أن يقـدم المدعـي مطالبـة 
بـالدفع قبـل أن يبـدأ سـريان مفعـول الفـائدة(٤٠٤). وعلـى أي حـال، فـــإن عــدم تقــديم مطالبــة 
بـالدفع في الموعـد المناسـب هـو أمـر وثيـق الصلـة بـالبت في مسـألة الســـماح أو عــدم الســماح 
بالفائدة. وفيما يتعلق بفوائد التأخير (بعد صـدور الحكـم)، فقـد سمـح في بعـض القضايـا بمهلـة 
زمنية للسداد (تتراوح ما بين ستة أسابيع وثلاثة أشـهر) قبـل بـدء اسـتحقاق الفـائدة، في حـين 
لم يسمح بذلك في قضايا أخرى. وقد أصابت كثيرا هيئة التحكيـم في الدعـوى بـين جمهوريـة 
إيـران الإسـلامية والولايـات المتحـدة في الملاحظـة الـتي أبدـا ومؤداهـا أن هـذه الأمـــور، إذا لم 
تتمكـن الأطـراف مـن حسـمها، يجـب أن تـترك �للسـلطة التقديريـة الممنوحـة [ لكـل محكمـة] 
للبت في كل قضية على حدة�(٤٠٥). ومن جهة أخرى فـإن حالـة الفوضـى الراهنـة الـتي تتسـم 
ا القرارات والممارسات توحي بأنه قد يكون من المفيد وضع قرينة قانونية تطبـق مـا لم يتفـق 

الأطراف على خلاف ذلك، أو ما لم توجد اعتبارات محددة توحي بعكس ذلك. 

 __________
 Russian Indemnity case, U.N.R.I.A.A., vol. 11 p. 421 at p. اعتبرت المحكمة الدائمة للتحكيم في قضية (٤٠٤)
(1912) 442 أن تـاريخ الطلـب الرسمـي هـو التـاريخ ذو الصلـة، قياسـا علـى الموقـف العـام في نظـم القوانــين 

البلدية الأوروبية. 
 .(1987) 16 Iran-US C.T.R. 285 at p. 290; above, paragraph 202 (٤٠٥)
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هل يوضع حكم بشأن الفائدة؟  (ج)
ـــادة ٤٤ (٢) بأــا بصيغتــها  ٢١٣ -يتفـق المقـرر الخـاص في الـرأي مـع الانتقـاد الموجـه إلى الم
الحالية لا تعبر عن مضمون القانون الدولي الحالي بشأن الفائدة التعويضيـة. ومـن حيـث المبـدأ، 
يحق للدولة المتضررة الحصول على فائدة على المبلغ الرئيسـي الـذي يمثـل خسـارا، إذا قـدرت 
قيمة هذا المبلغ في تاريخ سابق علـى تـاريخ التسـوية أو إصـدار حكـم أو قـرار بشـأن الدعـوى 
وبالقدر اللازم لضمـان الجـبر الكـامل(٤٠٦). ومـن الناحيـة العمليـة، فـإن هـذا الاسـتحقاق، وإن 
كـان يشـكل جانبـا مـن جوانـب التعويـض فإنـه سـيعامل بوصفـه عنصـرا مسـتقلا مـــن عنــاصر 
الضرر، ولهـــــــــــذا السبب بالذات ينبغي التعبير عنه في مادة مستقلة في الفصل الثـاني. وينبغـي 
ألا تقتصر هذه المادة على المبالغ المحكوم ا علـى أسـاس أـا تمثـل خسـارة في الأربـاح (حيـث 
– رويس كـان، فيمـا يبـدو، محـدودا). بيـد أنـه في ظـل الحالـة الراهنـة  أن اقتراح السيد آرانخيو 
للأحكام القانونية السابقة في هذا الموضوع سـيكون مـن المغـالى فيـه الإشـارة إلى أن هنـاك أي 
ـــي أن يشــير التعليــق إلى أنــه يجــوز في ظــروف خاصــة الحكــم  حـق في الفـائدة المركبـة. وينبغ
باستحقاق الفائدة المركبة بالقدر اللازم لتحقيق الجبر الكامل. وينبغي أن يوضح التعليـق أيضـا 
أن المادة المقترحة تعنى فقط بالفائدة التعويضية. ومن الأفضل اعتبار سلطة أي محكمـة أو هيئـة 
تحكيـم في الأمـر بدفـــــــــع فـائدة تأخـير (بعـد صــدور الحكــم) مســألة تخــص إجــراءات تلــك 

المحكمة أو الهيئة، ومن ثم فإا تقع خارج نطاق مشاريع المواد هذه. 
٢١٤ -وبناء على ذلك، يقترح المقرر الخاص المادة ٤٥ مكررا التالية: 

الفائدة 
تسـدد كذلـك الفـائدة المتعلقـة بـأي مبلـغ أصلـي يجـري دفعـه في إطـار مشـاريع المـــواد  - ١
هذه، عند الاقتضاء، من أجل كفالة الاضطلاع بالجبر على نحو كـامل. وينبغـي لنسـبة الفـائدة 

وطريقة الحساب أن تكونا أنسب ما يمكن لتحقيق تلك النتيجة. 
يبدأ سريان الفائدة من الموعد الذي كــان يجـب فيـه أن يسـدد التعويـض وحـتى موعـد  - ٢

الوفاء بالتزام سداد هذا التعويض، ما لم يتفق على غير ذلك أو ما لم يتقرر غير ذلك. 
تخفيف المسؤولية  - ٦

٢١٥ -عنـد الانتقـال مـن مسـألة مـدى المسـؤولية إلى تخفيفـها، تـبرز مسـألتان. وإحداهمـا قـــد 
سبق تناولها في المادة ٤٢ (٢) بصيغتها المعتمدة في القـراءة الأولى، وهـي تتعلـق بالحـالات الـتي 

 __________
بناء على ذلك، لا يجوز السماح بالفائدة حيثما تقيم الخسارة بالقيمة السائدة في تاريخ الاسـتحقاق. انظـر  (٤٠٦)

 . The Lighthouses Arbitration, (1950) 23  I.L.R. 659 at p.676
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تكـون فيـها الدولـة المسـتندة إلى المسـؤولية قـــد أســهمت بنفســها مســاهمة ماديــة في الخســارة 
الواقعة. والمسألة الثانية تتصل بالحالات التي لم تقم فيها الدولة السالفة الذكر باتخـاذ الخطـوات 

المتاحة بشكل معقول لتخفيف خسارا، رغم عزو تلك الخسارة إلى الدولة المرتكبة للفعل. 
 

الخطأ المساهم  (أ)
٢١٦ -يتنـاول مـا يشـكل الآن المـادة ٤٢ (٢) الخطـــأ المســاهم والتخفيــف(٤٠٧). وليــس مــن 
المناسـب أن توضـع هـذه المـادة جنبـا إلى جنـــب مــع المــادة ٤٢ (١)، بوصفــها مبــدأ عامــا في 
الفصل الأول، بل ينبغـي أن يتـم تناولهـا بـالفعل باعتبارهـا قيـدا علـى أشـكال الجـبر الـواردة في 

الفصل الثاني. 
٢١٧ -والمادة ٤٢ (٢) تنص على ما يلي: 

عند تحديد ما يلزم لجبر الضرر، يؤخـذ في الاعتبـار الإهمـال أو الفعـل المتعمـد  - ٢�
أو الامتناع المتعمد الذي ساهم في وقوع الضرر من جانب: 

الدولة المضرورة؛ أو  (أ)
مواطن تلك الدولة الذي قُدم الطلب نيابة عنه.�  (ب)

٢١٨ -وقد سبق اقـتراح مـا يشـكل الآن المـادة ٤٢ (٢) مـن جـانب السـيد أرانغيـو – رويـز، 
بصفـة محـددة، في سـياق الجـبر بمسـاو، أي التعويـض. ويتضمـن أحـد البدائـل الـتي قدمـها نصـــا 
يسـمح بتخفيـض التعويـض في حالـة تداخـل الأسـباب �ممـا قـد يتضمـن الإهمـال المسـاهم مـــن 
جانب الدولة المتضررة�(٤٠٨). ورفضت لجنة الصياغـة نظريـة تداخـل الأسـباب هـذه، ولكنـها 
أبقت على الشرط الذي يتناول بالتحديد الخطـأ المسـاهم، فدواعـي الإنصـاف تقتضـي مراعـاة 

هذا الشرط عند تحديد صيغة ونطاق الالتزام بالجبر(٤٠٩). 

 __________
 D. J. Bederman, “Contributory Fault and نوقش هذا الموضوع على نطاق واسع في المراجع، ولكن انظر (٤٠٧)
 State Responsibility”, Virginia Journal of International Law, vol. 30, 1990, pp. 335-369; J. Salmon,

 “La place de la faute de la victime dans le droit de la responsabilite internationale”, in International

 Law at the Time of its Codification. Essays in honour of Roberto Ago (Giuffré, Milan, 1987), vol. iii,

 .pp. 371-397

انظر Arangio-Ruiz، التقرير الثاني (١٩٨٩)، ص ٥٦، وللاطلاع على مناقشـته، انظـر المرجـع نفسـه، ص  (٤٠٨)
١٥ و ١٦. 

انظر �حولية …. لعام ١٩٩٢، الد الأول، ص ٢١٧ (الفقرات ٢٠-٢٦).  (٤٠٩)
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٢١٩ -ويتضمـن التعليـق علـى المـــادة ٤٢ (٢) ملاحظــة مفادهــا أن الخطــأ المســاهم�يحظــى 
باعتراف واسع النطاق في كل مـن النظريـة والممارسـة باعتبـاره ذا صلـة بتحديـد الجـبر�(٤١٠). 
والأمر على هذا النحو بصفة خاصة في سياق التعويــض، ولكنـه ذو صلـة أيضـا بالنسـبة لسـائر 
أشـكال الجـبر، بـل وقـد يكـون كذلـك بالنسـبة للخيـار فيمـا بينـها(٤١١). ويلاحـــظ التعليــق أن 
عبارة �الإهمال أو الفعل المتعمد أو الامتناع المتعمـد الـذي سـاهم في وقـوع الضـرر� مقتبسـة 
مــن المــــادة ٦ (١) مـــن اتفاقيـــة المســـؤولية الدوليـــة عـــن الأضـــرار الـــتي تحدثـــها الأجســـام 

الفضائية(٤١٢). 
 

٢٢٠ -والحكومات التي علقت بالتحديد على المـادة ٤٢ (٢)(٤١٣) لا تطـالب مطالبـة صريحـة 
بحذفها ولكنها تشعر بالقلق عموما إزاء الصياغة والمفاهيم التي يستند إليها النـص. وفي الوقـت 
ـــادة ٤٢ (٢) �ليســت  الـذي توافـق فيـه المملكـة المتحـدة علـى أن العوامـل الـتي روعيـت في الم
مثـيرة للجـدل في حـد ذاـــا�، فإــا تتســاءل عــن ســبب اختيــار الإهمــال والســلوك المتعمــد 
وحدهما؛ فهناك عنـاصر أخـرى جديـرة بـالذكر الصريـح أيضـا مثـل �طبيعـة القـاعدة المنتهكـة 
والمنفعـة المقصـودة بالحمايـة�. وفي ضـوء انطبـاق هـذا النـــص علــى الجــبر، لا علــى التعويــض 
وحـده، فـإن الحكومـة البريطانيـة �تشـعر بـالقلق لأن هـذه الإشـارة إلى مـا يبـدو وكأنـــه نظــام 
للخطأ أو الإهمال المساهمين تحاول جعل مسألة من التي تمثل بالفعل جانبا من جوانب القواعـد 
الموضوعية للقانون الدولي بمثابة مبدأ عام من مبادئ مسؤولية الدول(٤١٤). والولايـات المتحـدة 
لديها شكوك أيضا في مقصد المـادة ٤٢ (٢). ومـن رأيـها أن ليـس ثمـة وضـوح فيمـا إذا كـان 
النـص يجسـد �مفـهوما للإهمـال المسـاهم قـد ينفــي تمامــا، في إطــار القــانون العــام، مســؤولية 
ـــع خروجــا جزئيــا إلى حــد مــا عــن معيــار �الجــبر  مرتكـب الفعـل غـير المشـروع، أم أنـه يتوق

 __________
التعليق على المادة ٤٢، الفقرة ٧، مع إشارات إلى المراجع؛ والنص وارد في حولية …. لعام ١٩٩٣، الد  (٤١٠)

الثاني (الجزء ٢)، ص ٥٩. 
المرجع نفسه.  (٤١١)

المرجـع نفسـه، وللاطـلاع علـى اتفاقيـة ٢٩ آذار/مـارس ١٩٧٢، انظـر مجموعـة معـاهدات الأمـم المتحــدة،  (٤١٢)
الد ٩٦١، ص ١٨٨. وفي إطار المادة ٦ (١)، تعفى الدولة المطلقة من المسؤولية عن الضرر �في حـدود 
إثباـا لأن الضـرر قـد نجـم، كليـا أو جزئيـا، عـن الإهمـال الجسـيم أو الإهمـال المتعمـد لتسـبيب الضـرر مــن 
جانب الدولة القائمة بالمطالبة أو من تمثلهم من أشخاص طبيعيين أم اعتبـاريين�. وعلـى نحـو مسـتقل تمامـا 
عن عبء تقديم الدليل، يشكل هذا معيارا أكثر تشددا للإعفاء من ذلك المعيار الـوارد في المـادة ٤٢ (٢)، 

وإن كان هذا في سياق نظام للمسؤولية الدقيقة عن نشاط يتجاوز حد الخطورة الجسيمة. 
للاطلاع على موجز للتعليقات المقدمة من الحكومات على المادة ٤٢، انظر الفقرة ٢٢ أعلاه.  (٤١٣)

A/CN.4/488، ص ١٠٤.  (٤١٤)
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الكامل��(٤١٥). والولايات المتحدة لا تقبل المفهوم الأول. وفيمـا يتصـل بـإقرار �مبـدأ للخطـأ 
المقارن�، ترى الولايات المتحدة أنه سيضمن مشاريع المواد معيارا غير محدد، وهو معيـار غـير 
وارد في قـانون مسـؤولية الـدول القـائم �وقـد يتعـرض لإسـاءة الاسـتخدام مـن جـانب الدولـــة 
المرتكبة للفعل غير المشروع�(٤١٦). وفي نفس الوقـت، فـإن هـذه الحكومـة �تقـدر الصعوبـات 
التي تفرضها ظروف من قبيل تحمل الدولة المتضررة أو أحد رعاياها لشيء من المسـؤولية فيمـا 
يتصل بنطاق الضرر الواقع�(٤١٧)، وهي تعترف بـأن الدولـة المتضـررة �قـد يتوجـب عليـها في 
بعـض الظـروف أن تخفـف مـا وقـع عليـها مـن أضـرار، ممـا يمـاثل قواعـد قـانون العقـــود�(٤١٨). 
وتقترح فرنسا قصر الفقرة ٢ (ب) على حالة الحماية الدبلوماسية، بحيث يكون نصـها بالتـالي 

�مواطن تلك الدولة الذي يمارس حماية دبلوماسية�(٤١٩). 
٢٢١ -وقد يعترف بأن المادة ٤٢ (٢) تتضمن شيئا من التطوير التدريجي، وخاصة في سـياق 
التزامات دولة إزاء دولة أخرى (مما يخالف الحماية الدبلوماســية). ومـن الناحيـة الأخـرى، فـإن 
ـــم صيغــة ومــدى الجــبر  مـن المعقـول أن يؤخـذ تصـرف الدولـة المتضـررة في الاعتبـار عنـد تقيي
الواجب، وهذا التصرف مأخوذ في الاعتبار عمليا بشتى الطرق. ويقترح المقرر الخاص الإبقـاء 
على هذه الفقرة كمادة مستقلة تتناول تخفيــف المسـؤولية. وهـذا العنـوان قـد يـهدئ مـن تلـك 
المخاوف التي أعربـت عنـها إحـدى الحكومـات، حيـث قـالت إن سـلوك اـني عليـه قـد ينفـي 
تماما مسؤولية مرتكب الخطأ. وهذا لا يحدث إلا في الحالات التي لا يمكن فيها علـى الإطـلاق 
عزو الخسارة قيد النظر لتصرف الدولة المرتكبة للفعــل غـير المشـروع، مـع عزوهـا بالكـامل لمـا 
حـدث مـن تدخـل مـن جـانب �اـني عليـه� أو طـرف آخـر. وهـذه الحالـة محتملـــة الدفــوع، 

ولكنها مشمولة بالمتطلب العام للسبب المباشر، لا ذا النص. 

 __________
المرجع نفسه، ص ١٠٤.  (٤١٥)

المرجع نفسه، ص ١٠٥، وانظـر أيضـا A/CN.4/496، ص ١٩، الفقـرة ١٢٥، إلى جـانب تعليقـات اليابـان  (٤١٦)
التي تقول بأنه ينبغي للمادة ٤٢ (٢) أن تنـص صراحـة علـى أن الإسـهام في الضـرر �لا يـؤدي تلقائيـا إلى 
إعفـاء الدولـــة الــتي ترتكــب الفعــل غــير المشــروع مــن التزامــها بــالاضطلاع بالجــبر علــى نحــو كــامل� 

(A/CN.4/492، ص ١٤). 

A/CN.4/488، ص ١٠٥ (بالحروف المائلة في النص الأصلي).  (٤١٧)
المرجع نفسه (الحاشية ٧٠).  (٤١٨)

المرجع نفسه، ص ١٠٣.  (٤١٩)
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تخفيف الضرر  (ب)
٢٢٢ -إن ثمـة قضيـة ذات صلـة قـد تعرضـت لمناقشـة موجـزة(٤٢٠)، وهـي مـا يسـمى بواجــب 
الدولة المتضررة فيما يتعلق بتخفيف ما وقع عليـها مـن ضـرر. ووفقـا لمـا أشـارت إليـه المحكمـة 
الدولية في القضية المتعلقة بمشروع غابسيكوفو – ناغيماروس، فـإن هـذا الواجـب ليـس التزامـا 
مسـتقلا ولكنـه يمثـــل حــدا علــى التعويضــات الــتي قــد تطــالب ــا الدولــة المتضــررة خلافــا 
لذلك(٤٢١). وهو متصل بمفهوم �الإهمال المساهم� أو �الخطأ المقارن�ن ولكنه يشكل فكـرة 
مسـتقلة مـن الناحيـة التحليليـة، وهـو لا يعـني أن الـدول المتضـررة تسـاهم في الضـــرر، بــل إنــه 
يتضمن أا لم تتخذ تلك التدابــير الـتي كـانت متاحـة لديـها علـى نحـو معقـول والـتي كـان مـن 
شأا أن تقلل مـن هـذا الضـرر. ويجـب أيضـا أن يـدرج هـذا المبـدأ في المـادة المقترحـة، وذلـك 

بصفة خاصة في ضوء الشواغل المتعلقة بتقليل عبء الجبر إلى حد معقول(٤٢٢). 
 

موجز الاستنتاجات المتصلة بالجزء الثاني، الفصل الثاني  - ٧
٢٢٣ -لهذه الأسباب، ينبغي صياغة الفصل الثاني من الجزء الثاني كما يلي: 

 

الفصل الثاني – أشكال الجبر 
المادة ٤٣ 

الرد 
تلـتزم الدولـة الـتي ترتكـب فعـلا غـير مشـروع دوليـا بـالرد، أي بإعـادة الوضـع إلى مــا 
كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يكون فيــها هـذا 

الرد: 
 … غير مستحيل ماديا؛ (أ)

لا يشـكل عبئـــا لا يتناســب البتــة مــع الفــائدة الــتي ســتعود علــى الأطــراف  (ب)
المتضررة من هذا الفعل من الحصول على الرد بدلا من التعويض. 

 __________
انظر الفقرة ٣٠ أعلاه.  (٤٢٠)

انظـر تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٧، ص ٧ و ص ٥٥ (الفقـرة ٨٠)، ممـا ورد في الفقــرة ٣٠  (٤٢١)
أعلاه. 

انظر الفقرة ١٦١ أعلاه.  (٤٢٢)
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المادة ٤٤ 
التعويض 

ـــالتعويض عــن أي ضــرر قــابل  تلـتزم الدولـة الـتي ترتكـب فعـلا غـير مشـروع دوليـا ب
للتقدير المالي ترتب على هذا الفعل، في حدود عدم إصلاح الرد للضرر. 

 
المادة ٤٥ 

الترضية 
تلتزم الدولة التي ترتكـب فعـلا غـير مشـروع دوليـا بتقـديم ترضيـة عـن أي ضـرر غـير  - ١

مادي ترتب على هذا الفعل. 
ومـن ناحيـة أولى، ينبغـي أن تتخـــذ الترضيــة شــكل إقــرار بالانتــهاك مشــفوع، عنــد  - ٢

الاقتضاء، بإعراب عن الأسف أو اعتذار رسمي. 
وبالإضافـة إلى هـذا، وحيثمـا تتطلـب الظـروف، قـــد تتخــذ الترضيــة أشــكالا أخــرى  - ٣

حسب الاقتضاء لكفالة الجبر الكامل، وهذا يتضمن، في جملة أمور: 
التعويضات الرسمية؛]  [(أ)

التعويضات التي تعبر عن جسامة الضرر؛  (ب)
عندمـا يكـون الانتـهاك ناجمـا عـن انحـراف خطـير في سـلوك موظفـين أو عـــن  (ج)
تصـرف إجرامـي مــن جــانب أي شــخص، تتخــذ إجــراءات تأديبيــة أو جزائيــة بحــق هــؤلاء 

الأشخاص. 
ـــا أن تتخــذ شــكلا  ينبغـي للترضيـة أن تكـون متناسـبة مـع الضـرر المعـني، ولا يجـوز له - ٤

يتضمن امتهانا للدولة المسؤولة. 
المادة ٤٥ مكررة 

الفائدة 
تدفع كذلك عند الاقتضاء فـائدة علـى أي مبلـغ أصلـي يدفـع في إطـار مشـاريع المـواد  - ١
هذه من أجل كفالة الجبر الكامل. وينبغي لنسبة الفائدة وطريقة الحساب أن تكونا أنسـب مـا 

يمكن لتحقيق تلك النتيجة. 
يبدأ سريان الفائدة من الموعد الذي كان يجـب فيـه دفـع التعويـض حـتى موعـد الوفـاء  - ٢

بالتزام سداد هذا التعويض، ما لم يتفق على غير ذلك أو ما لم يتقرر غير ذلك. 
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المادة ٤٦ مكررة 
تخفيف المسؤولية 

عند تحديد شكل ومدى الجبر يراعى ما يلي: 
ما أسهم في وقـوع الضـرر مـن إهمـال أو فعـل متعمـد أو امتنـاع مقصـود مـن  (أ)

قبل أي دولة، أو من قبل أي شخص أو كيان سبق تقديم الطلب نيابة عنه؛ 
ـــير المتاحــة إليــه بشــكل معقــول  مـا إذا كـان الطـرف المتضـرر قـد اتخـذ التداب (ب)

لتخفيف الضرر. 
 


